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آلیة الدفع بعدم الدستوریة و أثرھا في تفعیل العدالة الدستوریة 

أستاذ محاضر ،ان ـــــــــان بوزیــــعلی.د

ـــارتــــــــــجامعــــــــة تیــ-كلیة الحقوق
:ةـــمقدم

لا یكتسب أي نظام دستوري الطابع الدیمقراطي إلاّ إذا كفل للأفراد 
قوقھم حجمیع حقوق المواطنة، وعلى رأسھا الحق في التقاضي؛دفاعا عن 

وحریاتھم أمام مختلف جھات القضاء العادي والإداري والدستوري؛ وبدون ھذا 
تظلّ الحقوق الدستوریة غیرالحق المحوري ضمن قائمة حقوق الإنسان
وعرضة للانتقاص ما بین سلطة مضمونة، وغیر مشمولة بالحمایة القضائیة، 

تشریعیة تقیدّ من حدود استعمالھا، وسلطة إداریة تتعسف في منع ممارستھا 
وان كان غیر ، ولا یخفى أن وجود القضاء الدستوري،بدعاوى حفظ النظام

نصاف كاف لوحده في تحقیق الاستقرار وخلق الشعور العام بالعدل والإ
والحمایة الكاملة للحقوق والحریات، یبقى من أھم المعاییر الدولیة المعتبرة في 

.دولة الحقوق والحریات
لقد أضحت العدالة الدستوریة ركیزة أساسیة في تعزیز الحمایة 
القضائیة للحقوق والحریات،وقیام الدولة الدستوریة التي تكفل للأفراد حق 
الالتجاء إلى القضاء، لیعرضوا علیھ أمرھم ویطلبوا إلیھ إنصافھم من ظلم أو 

دول كثیرة سارعتومن ثم فقد1اعتداء أو انتھاك یعتقدون وقوعھ على حقوقھم،
القضاء جھة حق الإخطار وفق میكانیزمات خاصة لتمكینإلى توسیع 

وبھذا ،من ترقیة حمایة الحقوق الحریات وتحقیق الأمن القانوني لھاالدستوري 
ً من المبادئ الدستوریة  أصبحت إقامة عدالة دستوریة مستقلة مبدأً أساسیا

للقضاء للطعن في أي المعاصرة، بل أصبح النص على حق كل فرد في اللجوء 
تشریع أو قرار أو إجراء مما یتضمن اعتداء على أي 

سعد : عبد العزیز محمد سالمان، نظم الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة، الناشر/د-1
.  179؛ ص 2000السمك للمطبوعات القانونیة، القاھرة؛ طبعة 
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ذلك أن من حقوقھ أو حریاتھ معیارا من المعاییر الدولیة للدستور الدیمقراطي،
ومن ،من شأن تحریك الدعوى الدستوریة أن تساھم في إقامة العدالة الدستوریة

سیسمح لھ بالمساھمة في مما ، تحقیق الأمن القضائي للحقوق والحریاتثم
وھي الغایة . یة القضائیة التي یوفرھا القانونالحضور السیاسي لعلمھ بالحما

لا تتأتى إلا عبر تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة أمام القضاء الدستوري التي 
إما بتوسعة جھات الإخطار أمام المجالس والمحاكم الدستوریة،وإما بتمكین 
المتقاضین أمام القضاء العادي والإداري من إثارة الدفع الفرعي بعدم 

وني لآلیة الدفع بعدم الدستوریة، وھو ما دعا الفقھ الدستوري إلى وضع نظام قان
المعاصرة، حیث تم الدستوریة، الآلیة التي صارت تشتغل علیھا غالبیة الدساتیر 

العدید من الأنظمة المقارنة للمواطنین المتقاضین وفق ضوابط الإقرار بھا في
قانونیة وقضائیة، مما سیستتبع معھ إعادة النظر في توسیع نظام الإخطار أمام 

لصالح الجھات القضائیة العلیا وفقا 2لدستوریة العربیةالمجالس والمحاكم ا
لضوابط صارمة لا تسمح إلا بقبول الدفوع الجدیة الجدیرة بإثارة الدفع بعدم 

.الدستوریة والمتعلقة بالحریات الأساسیة على الأقل
وعلیھ تتحدد إشكالیة البحث في دراسة مدى خصوصیة آلیة الدفع بعدم 

نظمة الرقابة الدستوریة السیاسیة على دستوریة القوانین عن الدستوریة في أ
بقیة الدفوع القضائیة، وبیان أثر 

ان  وق الإنس ة حق ة وترقی ال حمای ي مج توریة ف ة الدس ل العدال ي تفعی ك ف ذل
در  اره المص ي باعتب وذج الفرنس ى النم ك عل ق ذل ع تطبی یة، م ھ الأساس وحریات

كالیة اسیة المادي لفكرة الرقابة الدستوریة السی اللاحقة، ومن أجل معالجة ھذه الإش
والإحاطة بفروعھا نقسم  ھذه الورقة البحثیة إلى عنصرین یخصص الأول لذاتیة ھذه 

.  الآلیة، ویخصص الثاني لأثر ھذه الآلیة في تفعیل العدالة الدستوریة

وكان السید رئیس المجلس الدستوري الجزائري السابق السید الطیب بلعیز قد عبر في الكلمة الافتتاحیة -2
توسیع إخطار " تحت عنوان2013أبریل 22: ذي نظمھ المجلس الدستوري یوم  الاثنینللیوم الدراسي ال

جون لوي دوبري حیث أكد فیھا أن :بحضور رئیس المجلس الدستوري فرنسي  السید " المجلس الدستوري
أصبح مطلبا سیاسیا ودیمقراطیا وقانونیا بھدف تعزیز "توسیع إخطار المجلس الدستوري إلى جھات أخرى،

دور المجلس فیما یتعلق بحمایة وترقیة حقوق الإنسان، لیس فقط لدى الطبقة السیاسیة بل أیضا لدى فقھاء 
القانون، لأن ذلك سیسمح بتعزیز دور المجلس في المساھمة أكثر بمعیة مؤسسات أخرى في حمایة وترقیة 

على الرابط23/04/2013: ینظر جریدة الجمھوریة لیوم" الحقوق والحریات
http://www.eldjoumhouria.dz
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.ذاتیة الدفع بعدم الدستوریة في القانون الدستوري المقارن:  المبحث الأول
أثر تمكین الأفراد من الدفع بعدم الدستوریة في تفعیل العدالة : المبحث الثاني

.الدستوریة
ریة في القانون الدستوري المقارنذاتیة الدفع بعدم الدستو:  المبحث الأول
، فمنھا الرقابة نموذجالرقابة على دستوریة القوانین أكثر من أتتخذ

السیاسیة ومنھا الرقابة القضائیة، ولكل من ھذین النوعین أكثر من وجھ، فمن 
أوجھ الرقابة السیاسیة ما ھو إجباري ومنھا ما ھو اختیاري، كما أن من أوجھ 

بإلغاء القانون الرقابة القضائیة ما یمارس عن طریق الدعوى الأصلیة بھدف 
المخالف للدستور نھائیا، ومنھا ما یمارس عن طریق الدفع الفرعي بھدف 
استبعاد تطبیق القانون المطعون ضده بعدم الدستوریة على النزاع المعروض، 
ومنھا ما یتخذ شكل محكمة دستوریة مركزیة متخصصة،ومنھا ما یكون أمام 

ین أنظمة العدالة الدستوریة في جمیع المحاكم، غیر أن التفاعل الحاصل فیما ب
بعد إدخال الرقابة عن العالم أظھر للوجود فكرة الرقابة الدستوریة المختلطة 

طریق آلیة الدفع بعدم الدستوریة وھي رقابة قضائیة محضة لوجود نزاع بین 
.الأطراف وتبادل للعرائض والمذكرات

نسي بنظام الرقابة وھي الفكرة التي  صارت تعرف في النموذج الفر
السیاسیة اللاحقة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع بعدم الدستوریة،حیث 

المحكمة الدفع المثار أمامھا وفقا لشروط إجرائیة وموضوعیة إلى تحول 
المجلس الدستوري للنظر فیھ، والذي یرسل بقراره إلى المحكمة حتى تستأنف 

فإذا سمى بالسؤال ذي الأسبقیة الدستوریة،النظر في الدعوى الأصلیة، وھذا ما ی
على ألغى المجلس الدستوري النص المطعون ضده، صار ملغى بالنسبة للجمیع 

الذي یقوم على فكرة الامتناع النموذج الأمریكينظام الدفع الفرعي  في خلاف
.مبدئیا

في فرنسا بموجب التعدیل الدستوري لسنة لقد مثل التأسیس لھذا الدفع
إلى الرقابة السیاسیة الأصلیة إضافة)  1-61(بموجب المادة المعدلة 2008

والتي نظمھا 1958من الدستور الفرنسي لسنة 61المعروفة بموجب المادة 
إحالة القوانین حیث یتم17/04/1958القانون العضوي الفرنسي الصادر في 

ري للنظر في دستوریتھا بعد التصویت على القانون من إلى المجلس الدستو
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الإحالة "طرف البرلمان وقبل إصداره من رئیس الجمھوریة وھذا ما یعرف بـ 
."السابقة

ومن ثم تبرز ذاتیة ھذا النوع من الدفع بعد الدستوریة عن الدفوع 
ة باعتبارھا رقابة القضائیة من جھة، وبتمیزه عن فكرة الرقابة الدستوریة السابق

وقائیة تجنب إمكانیة الطعن فیھا بحیث تصُحح قبل إصدارھا، مما یمنع معھ 
تمكین الأفراد من الطعن فیھا بعدم الدستوریة، وھذا من شانھ أن یحقق نوعا من 
الأمن القانوني والاستقرار الدستوري ولو نسبیا؛ إلا أنھا في الوقت نفسھ تمنع 

3.وني التي ستبرز عند تطبیقھكشف بعض عیوب النص القان

وترتیبا على ما سبق نعالج بالتحلیل والمناقشة ذاتیة آلیة الدفع بعدم 
الدستوریة وفقا للنموذج الفرنسي والقانون المقارن، وبیان كیفیة تفعیل ھذه 
الآلیة في إطار ما یعرف بالمسألة الدستوریة الأولیة أمام القضاء العادي 

: في مطلبینوالإداري، وذلك
:ذاتیة آلیة الدفع بعدم الدستوریة:المطلب الأول
تفعیل المسألة الدستوریة الأولیة أمام القضاء العادي والإداري:المطلب الثاني

ذاتیة آلیة الدفع بعدم الدستوریة: المطلب الأول
ما لم - أنھ على القاضي عندما یخول النظر في نزاع معین ملزم من المقرر 

بالفصل في جمیع المسائل المادیة والقانونیة التي یعتبر - یمنع بنص صریح
قاضي الأصل "حلھا ضروریا لإصدار الحكم في النزاع، وھذا مقتضى مبدأ 

، فلا یحتاج القاضي لقبول الدعوى الفرعیة نصا یخولھ "ھو قاضي الفرع
ا مقبولة ومحل الاختصاص بالفصل فیھا، فكل الدفوع القانونیة تكون دائم

مناقشة  أمام 
القاضي، إذ الفصل في الدفوع ھو اختصاص یتقرر بحكم اختصاصھ بالدعوى 
لا بنص خاص في القانون، ویكاد یكون ذلك محل اتفاق بین الفقھ والقضاء  
غیر أن الإشكال یثار بخصوص الدفع بعدم الدستوریة ھل ھو یخضع للنظریة 

عید أحمد غفول، الدفع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسي، دار النھضة العربیة القاھرة؛ / د-3
69، ص2011، 2ط
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تمیز بذاتیة مستقلة ومغایرة عنھا، حیث یرى العامة للدفوع القضائیة أم انھ ی
جانب من الفقھ والقضاء عدم خضوع ھذا الدفع للقواعد العامة  كونھ یمس بمبدأ 
الفصل بین السلطات وأنھ لیس في الدستور ما یخول للقاضي مراقبة السلطة 
التشریعیة، بل أن الدستور ضمنیا منع ذلك، بإنشاء المجلس الدستوري وتكلیفھ 

ر على حمایة الدستور ومن ثم امتلاكھ لاختصاص محجوز حصریا لھبالسھ
.للنظر في الدفع بعدم الدستوریة

وخلافا لھذا الرأي یرى فریق من الفقھ خضوع ھذا النوع من الدفع 
للنظریة العامة الدفوع طالما لم یوجد نص قانوني یمنع القاضي من اختصاص 

وھو ما یترتب علیھ إلزامیة قیام القاضي بمناقشة مناقشة الدفع بعدم الدستوریة،
قواعد ، مستدلین على ذلك بمقتضى إعمال4ھذا الدفع والرد علیھ إیجابا أو سلبا

الشرعیة الدستوریة بأن یصیر كل عمل أو قانون أو تنظیم صادر عن إحدى 
مؤسسات الدولة مطابقا وغیر مخالف للدستور، وفقا لمبدأ تدرج القواعد 

وآلیة ذلك عندھم 5نیة بتقدیم الضمانات التي تضمن تعزیز ھذا الاحترام،القانو
مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین كضمانة أساسیة لحسن نفاذ القاعدة 

.الدستوریة
فان أغلب وبغض النظر عن أي الوجھتین أسلم وأنسب للعدالة الدستوریة،

الأنظمة الدستوریة تحرص على إعطاء الدفع بعدم الدستوریة ذاتیة مستقلة عن 
باقي الدفوع الأخرى من خلال النص علیھ استقلالا في النص الدستوري من 
خلال تضمین دساتیرھا الحق في التقاضي أمام القضاء الدستوري كأحد أھم 

ن بھدف استبعاد أو إلغاء آلیات تكریس مبدأ الرقابة على دستوریة القوانی
التشریعات المخالفة للإرادة العامة؛ غیر أن إنشاء مجلس دستوري أو محكمة 
دستوریة لا یكفي لحمایة الدستور من صدور قوانین وتنظیمات ومعاھدات 
مخالفة لھ بل لابد من تفعیل ھذه الرقابة وھو التفعیل الذي ینطلق من تمكین 

ریة القوانین وعدم تعقید إجراءات تحریك المواطنین في الطعن بعدم دستو
.الدعوى الدستوریة كضمانة لقیام دولة القانون

محمد رأس العین، الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع الفرعي، الندوة الوطنیة الثانیة -4
.      165ص 1991فبرایر 23/24/25للقضاء بنادي الصنوبر أیام 

، 2003بوكرا إدریس، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، دار الكتاب الحدیث ، /د-5
.97ص 
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المسالة الدستوریة ذات الأولویة "مفھوم الدفع بعدم الدستوریة :الفرع الأول
"2008في فرنسا بموجب التعدیل الدستوري

ر  توریة أظھ ة إن وجود أسلوبین في الرقابة الدس وفیر الحمای ي ت ا ف ا تفاوت عملی
ا  توریة وفق الس الدس ق المج یة عن طری ة السیاس الفعالة لأحكام الدستور فالرقاب
ن  واطنین م ان الم ع حرم للنموذج الفرنسي تركز على الرقابة الوقائیة السابقة م
ن  ل م ة ویقل ى ضعف الرقاب ؤدي إل ا ی ذا م توري، وھ س الدس اللجوء إلى المجل

مانة لا ا كض تور،أھمیتھ رام الدس ات 6حت ى  الھیئ ور عل ق مقص ذا الح أي أن ھ
تھ القضائیة  توري الفرنسي سیاس العامة فقط وھذا قبل أن یتدارك المؤسس الدس

7.ویوسع حق الدفع الدستوري للمواطنین2008سنة 

ارات  ب الاعتب ى تغلی تمیل إل كیلتھا س ا وتش ة تكوینھ ولا شك أن طبیع
تؤدي  س س اء المجل ار أعض ا أن اختی ة كم ارات القانونی ى الاعتب یة عل السیاس
ذا  ل ھ ذي جع ر ال اره، الأم ى اختی وم عل ي تق ة  الت ب رأي الجھ ى تغلی ة إل بداھ

ع معظم الدول الأسلوب غیر مرغوب فیھ في العدید من الدول التي اتبعتھ مما دف
ي  تور البحرین ائیة كالدس ة القض ق الرقاب یل طری ى تفض ة إل 2002العربی

. 2012والسوري 2012والأردني 2011والمغربي 2005والعراقي 
ة  ة الرقاب ق مركزی وفي المقابل توجد الرقابة القضائیة سواء عن طری

ق لامركز ا أو عن طری توریة علی ة دس ة بواسطة التي تمارسھا محكم ة الرقاب ی
ر  لوب الأكث و الأس ائیة، وھ ات القض ف الجھ ام مختل توریة أم دم الدس دفع بع ال
ھ  ا یعرض أمام ى م انون عل ق الق وم بتطبی ذي یق منطقیا بحكم وظیفة القاضي ال
انون  ارض ق د تع من منازعات بحیث یكون ملزما بحل التعارض التشریعي عن

انو تبعد الق أن یس توري ب انون دس ع ق ادي م م ع زل حك ادي وین ن الع

مي جمال الدین، القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، سا-6
.147- 146، ص 

الدائرة القضائیة التي تعرض علیھا القضیة، والمحكمة : تم إنشاء وسیلة ترشیح مزدوجة من الضمانات-7
ل في غضون ثلاثة أشھر فیما إذا كان والتي تفص- إما مجلس الدولة أو محكمة النقض- العلیا المختصة 

، 2010آذار /وبعد سنة واحدة من تنفیذه في مارس.ھناك ما یبرر تحویل القضیة إلى المجلس الدستوري
قضیة إلى المجلس 120حالة درستھا المحاكم العلیا، أحیلت 400فمن بین . أظھر الإصلاح نتائج باھرة

ً بإلغاء تشریع مطعون فیھ22قرارا، بما في ذلك 102الدستوري، الذي أصدر  رافاییل ینظر . حكما
فرنسا وثورتھا القضائیة على الرابطھاداس،

syndicate.org/commentary/hadaslebel11/Arabic http://www.project
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ة 8الدستور ا ولیست رقاب انون ونفاذھ ى صدور الق ة عل ة لاحق وتتمیز بأنھا رقاب
ة التقاضي واطنین حری ، وحق 9سابقة على صدوره وھي بذلك تضمن لكافة الم

.الدفاع، وعلانیة الجلسات مما یجعلھا رقابة فعالة وحقیقیة
ة المختصة بالإجابة عن الدفع غیر أن الإشكال یبقى في تعیین الجھة القضائی

الفرعي ھل ھي نفس الجھة  التي أثیر أمامھا الدفع الفرعي أي جمیع المحاكم؛ 
جھة قضائیة في الدولة أم یختص المجلس أم أنھا مقصورة  على أعلى 

الدستوري لوحده،وأمام ھذه الحال فان حل  الإشكال مرتبط بطبیعة النظام 
خصوصا في مجال الرقابة على دستوریة القوانین؛ الدستوري في كل دولة

سواء عن طریق تحریك دعوى قضائیة أصلیة أمام محكمة دستوریة مختصة 
في مدى دستوریة القوانین؛ أم عن طریق الدفع أمام دستوریا بالفصل

القاضي العادي بعدم دستوریة القانون المراد تطبیقھ على النزاع؛ ما لم یوجد 
10.ضح یمنع القضاء من النظر في رقابة دستوریة القوانیننص صریح ووا

حق الدفع بعدم دستوریة القوانین أھم وسیلة دفاعیة ومن ثم یعدّ 
مقررة ومتفق علیھا لدى غالبیة الدول التي تتبناه كوسیلة أساسیة لتحریك 

المبدأ وأن القضاء في عدید الدول اعتمد ھذا 11الدعوى الدستوریة في الدولة؛
وكرس حق القضاء في الفصل فیھ، بما في ذلك القضاء الفرنسي بموجب 

فلا یسوغ للقضاء أن یعطل الإرادة العامة؛ مما جعل 2008التعدیل الدستوري 
الفقھ الفرنسي في شبھ إجماع ینادي قبل التعدیل السالف الذكر إلى تقریر رقابة 

.القضاء لدستوریة القوانین بطریق الدفع
یقصد بالدفع بعدم دستوریة نص قانوني تلك الطعون التي وعلى العموم 

یتوجھ بھا أحد الخصوم بصدد نزاع قضائي أمام محاكم مخصوصة؛ بشروط 
استبعادا للدفوع الكیدیة التي یقصد منھا -أن یكون جدیّا: وضوابط من أھمھا

ضمون الدفع وان یتعلق م؛-تعطیل وتطویل إجراءات الفصل في الخصومة
، 2طعیمة الجرف، القضاء الدستوري، دراسة مقارنة في الرقابة الدستوریة، دار النھضة العربیة،  ط/د-8

.61، ص 1994
والذي یقضي بكفالة حق 8لسنة 12في قضیة رقم 1989ماي 21حكم المحكمة الدستوریة العلیا ،-9

طعیمة /التقاضي للأفراد باعتباره الوسیلة التي تكفل حمایة حقوقھم وحریاتھم ، مشار إلیھ في ھامش  د
307الجرف، مرجع سابق ص

42یحي الجمل؛ القضاء الدستوري في مصر؛ ص/ د-10
أشرف اللمساوي؛ / ؛ ود512أحمد كمال أبو المجد؛ الرقابة على دستوریة القوانین  في أمریكا؛ ص/ د-11

26الشریعة الدستوریة؛ ص
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بالنزاع المطروح أمام القاضي، وأن یكون متعلقا بإحدى الحریات العامة 
وحقوق الإنسان،إضافة إلى شرط ألا یكون القانون المطعون فیھ بعدم 
الدستوریة قانونا عضویا لسبق الفصل فیھ، وألا تكون المسألة قد تطرق لھا 

دم دستوریة النص على أن یشترط في الطعن بع.المجلس في مناسبة سابقة
التشریعي أن یكون مكتوبا ومسببا ومنفصلا عن بقیة إجراءات الدعوى 

وعندھا یجب على القاضي النظر في ھذا 12الأخرى، تحت طائلة عدم القبول
على بقیة إجراءات " أولویتھ"الطعن مباشرة وفوریا ودون تأخیر معلنا 

فان كان مقبولا ثم ینظر القاضي في الطعن13الدعوى، وعلى آیة دفوع أخرى
2009/ 10/12: فيومستوفیا للشروط التي وضعھا القانون العضوي

إن كان (وفحص مدى جدیتھ وجب علیھ إحالة القضیة إلى محكمة النقض 
؛ ولا یمكنھ الاتصال )إن كان قاضیا إداریا(أو مجلس الدولة ) قاضیا عادیا

14.مباشرة بالمجلس الدستوري

أما إذا رفض القاضي إحالة الطعن بسبب كونھ غیر جدي فان قراره 
وبعد وصول الطعن إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة 15یكون قابل  للطعن

حسب الاختصاص یتم إخضاع الطعن لمزید من الفحص والدراسة خلال مدة لا 
ني تتجاوز الثلاثة أشھر بعدھا یجب اتخاذ القرار إما بقبول الطعن وھذا یع

إحالتھ إلى المجلس الدستوري، أو رفضھ وھذا یعني منع إحالتھ إلى المجلس 
الدستوري وردهُ نھائیا، ویكون قرار محكمة النقض أو مجلس الدولة في ھذه 
الحالة نھائیا وغیر قابل للطعن، وھما في ذلك بمثابة قاضي إحالة وسیط بین 

نا بمثابة محكمة محاكم الموضوع والمجلس الدستوري؛ كما یمكن أن یكو
ومسألة تقدیر مدى جدیة الدفع 16.موضوع إذا أثیر الدفع أمامھما لأول مرة

یمثل التعدیل ومتروكة لقاضي الموضوع دون أن یوجد معیار متفق علیھ؛ 

منصور محمد أحمد، الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین في فرنسا؛ دار النھضة العربیة القاھرة، / د-12
138، وص130ص. 31، ص2012سنة 

,138غفول، الدفع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، صعید أحمد / د-13
یسري محمد العصار، الجمع بین الرقابة السابقة واللاحقة على الدستوریة في فرنسا بمقتضى التعدیل /د-14

,3، مرجع سابق، ص2008الدستوري لعام 
تطور الرقابة على دستوریة وأثره فيالدستوري 2008تموز 23تعدیل "علي عیسى الیعقوبي،/د-15

2013جوان19: على الرابط الالكتروني تاریخ الولوج"القوانین  في فرنسا
http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/22/05.htm

242عید أحمد غفول، الدفع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص/ د-16
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1958الدستوري الفرنسي الرابع والعشرین لدستور الجمھوریة الفرنسیة لعام 
ت الجمھوریة الخامسة بشأن تحدیث مؤسسا2008تموز 23: المؤرخ في

تعدیل الأبرز والأھم على الإطلاق في تاریخ التعدیلات الدستوریة ال
حیث كشف ھذا التعدیل عن حقیقة الطبیعة القضائیة  لعمل المجلس 17الفرنسیة،

إضافتھ للمادة ووجھ الخصوصیة فیھ ،18الدستوري المختلف فیھا بین النقاد
السابقة لھذا التعدیل، والموسعة التي تمثل ثورة صامتة على الرقابة61-1

لجھة إخطار المجلس الدستوري الفرنسي لصالح الأفراد وفقا لضوابط دستوریة 
19".المسألة الأولیة" محددة، من خلال آلیة الرقابة اللاحقة

بعد 2010وقد دخلت ھذه المادة حیز النفاذ في الأول من آذار 
10/12/2009: بتاریخ1523/2009: رقم" العضوي"صدور قانونھا 

من حیث منحھا الأفراد ولأول 20وتأتي أھمیة ھذه المادة1- 61تطبیقا للمادة 
مرة في التاریخ الدستوري الفرنسي الحق في الطعن بدستوریة الأحكام 
التشریعیة أمام القضاء مباشرة بضوابط تجعل منھ نظاما خاصا بفرنسا 

لس الدستوري الفرنسي یمارس نوعین من وبھذا التعدیل صار المج21.بامتیاز
الرقابة السابقة من خلال إحالة القوانین على المجلس للنظر : الرقابة الدستوریة

في دستوریتھا قبل صدور القانون وفق التنظیم الدستوري للجمھوریة الخامسة 
، والرقابة اللاحقة من خلال إحالة القوانین على المجلس للنظر في 1958

بعد صدور القانون وھو الاختصاص الذي استحدثھ التعدیل دستوریتھا 

، 2ع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسي، دار النھضة العربیة القاھرة؛ طعید أحمد غفول، الدف/ د-17
.وما بعدھا133، ص2011

18-Xavier Magnon ,la question Prioritaire de constitutionnalité Pratique et Contentieux ;A
Jour au 1 novembre  2010 ; P 12.

23الدستوري في فرنسا والتعدیل الدستوري في محمد محمد عبد اللطیف، المجلس / د-19
.37، ص2010، سبتمبر34، بحث منشور بمجلة الحقوق الكویت، العدد الثالث السنة2008یونیو

20 - ARTICLE 61-1. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il
est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi
du Conseil d'etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

وبي،/د-21 ى الیعق ي عیس دیل "عل وز 23تع توري 2008تم ة الدس ور الرقاب ي تط ره ف وأث
ا ي فرنس وانین  ف توریة الق ى دس وج"عل اریخ الول وان19: ت رابط 2013ج ى ال عل

ي -http://hamoudi.org/arabic/dialogue-ofالالكترون
intellenct/22/05.htm
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في مجال الفرنسيظل اختصاص المجلس الدستوري، ولقد2008الدستوري
وحتى إقرار التعدیل الدستوري 1958رقابة الدستوریة منذ إنشائھ عام 

، مقصورا على الرقابة السابقة على دستوریة القوانین العضویة 2008
ات الدولیة، واللوائح الداخلیة لكل من الجمعیة الوطنیة والعادیة، والمعاھد

ومجلس الشیوخ، بالإضافة لرقابة دستوریة توزیع الاختصاص بین القوانین 
.واللوائح

وھي الخطوة التي شرعت العدید من الدول العربیة في تكریسھا 
لدیمقراطي وتفعیلھا إما رھبة من شعوبھا؛ وإما رغبة منھا في تعمیق التحول ا

والتعدیل الدستوري الأردني 2005كما ھو الحال مع الدستور العراقي 
وھذا ما صرح بھ 2011،22، والدستور المغربي الجدید المعدل في2011
تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم :"منھ133الفصل 

د الأطراف بأن دستوریة قانون، أثیر أثناء النظر في قضیة، وذلك إذا دفع أح
القانون،الذي سیطبق في النزاع، یمس بالحقوق وبالحریات التي یضمنھا 

یحدد قانون تنظیمي شروط وإجراءات تطبیق ھذا الفصل، ویقابلھا .الدستور
في الدعوى المنظورة - 2:" من الدستور الأردني02فقرة 60نص المادة 

دفع بعدم الدستوریة وعلى أمام المحاكم یجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة ال
ً تحیلھ إلى المحكمة التي یحددھا القانون  المحكمة إن وجدت أن الدفع جدیا

وھو الدور الذي یعتزم أن ."لغایات البت في أمر إحالتھ إلى المحكمة الدستوریة
یقوم بھ المؤسس الدستوري التونسي من خلال مشروع  الدستور، وبالنسبة 

لدستوري یمنع القاضي الجزائري من نظر الدفع للجزائر فان وجود المجلس ا
بعدم دستوریة، إلا إذا وجد نص دستوري یسمح بذلك وھو ما یطالب بھ الفقھ 
في ظل شروع  الدولة الجزائریة في إجراء تعدیل دستوري مرتقب، ومن ثم 

الدستوریة ونصھا بالنسبة على التوالي منھما باستحداث المحكمة129، والفصل 58حیث قضت المادة -22
تحُدث محكمة "، وبالنسبة للدستور المغربي..."تنشأ بقانون محكمة دستوریة-1:" للدستور الأردني

بدل من المجلس الدستوري، مما یعنى تحویل صلاحیات المجلس إلى المحكمة الدستوریة، تماشیا " دستوریة
الشكلیة للدستور المغربي، وھو ما یعتبر ترجمة مع النموذج الانجلوسكسوني والذي استمدت منھ الھندسة

.  عملیة لإنشاء قضاء دستوري مغربي
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فالطریق معبد في الدول المغاربیة على العموم لقیام قضاء دستوري متخصص 
23.الحریات الأساسیةفي مجال حمایة 

طبیعة الدفع بعدم الدستوریة:الفرع الثاني
یستلزم تكریس مبدأ سیادة الدستور وجوبا أن یتبوأ الدفع بعدم الدستوریة مركز 
الدفع النظامي، لكونھ یتوخى مصلحة عامة، ولأن الدعوى الدستوریة بطبیعتھا 

الدستور تسمو ھي دعوى عینیة، تستھدف مخاصمة قانون، خاصة وأن قواعد 
ومن ثم یعتبر الفقھ الدستوري الدفع بعدم الدستوریة من 24ولا یعلى علیھا،

طائفة الدفوع الموضوعیة لكونھ وسیلة دفاع، بخلاف الدفوع الشكلیة التي 
تتصل بالإجراءات وتثار قبل الدخول في مناقشة الموضوع؛ وإلا سقط الحق في 

لدستوریة مرتبطة بالمصلحة في الدفع بھ، علما بأن المصلحة في الدعوى ا
الدعوى الموضوعیة اعتبارا لأن الفصل في الدعوى الموضوعیة یتوقف على 
الفصل في الدعوى الدستوریة، ومن ثم فان التكییف الأنسب للدفع بعدم 

والأصلح لحمایة الحقوق والحریات أن یكیفّ بأنھ دفع الدستوریة 
اع؛ ـأو دفقبل أي دفعوع الشكلیة التي تثارـولیس من الدف25موضوعي

في أي مرحلةٍ من مراحل الدعوى،یمكن أن یثار 26كما أنھ أیضا دفع قانوني،
دي فإنھا ـفمتى رأت المحكمة أن الدفع جض، ـولو لأول مرة أمام محكمة النق27

س -23 ى نف افظ عل ي ح ظ أن المؤسس المغرب توریة، یلاح بعیدا عن إشكالیة استقلالیة أعضاء المحكمة الدس
تة أعضاء  اب، فس ین والانتخ ین التعی ھ زاوج ب عدد أعضاء المجلس الدستوري أي اثني عشر عضوا، إلا أن

ا یكرس اعترافا دستوریا یعینھم جلالة الملك من بینھم عضو یقترحھ الأمین العام للمجلس العلمي الأعلى، مم
اد أن المشرع  رى بعض النق ھ، وی ي بغرفتی ان المغرب ل البرلم بدور العلماء والستة الآخرون ینتخبون من قب
ین  ن ب توریة م ة الدس ار أعضاء المحكم ى ضرورة اختی ار إل ا أش الدستوري المغربي قد أحسن صنعا حینم

انون،  ال الق ي مج ذین الشخصیات المتوفرة على تكوین عال ف ة، وال ة أو إداری اءة قضائیة أو فقھی ى كف وعل
130مارسوا مھنتھم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشھود لھم بالتجرد والنزاھة طبقا لمقتضیات الفصل 

2011من دستور
توریة مصطفى بن شریف،/د-24 دم الدس دفع بع ي لل انون التنظیم ة بالق ذكرة المتعلق ي الم انوني ف ؛ العوار الق

دد  اء الع دة المس زئین بجری ى ج ور عل ال منش اریخ2138مق رابط 2013أوت 19: بت ى ال ؛ عل
http://almassae.ma/node/68653

یحي الجمل؛ القضاء /؛ ود395؛ ص1988محمد الشریف؛ قضاء الدستوریة؛ طبعة سنة عادل/ رسالة  د-25
. 158؛ ص الدستوري في مصر

توریة مصطفى بن شریف،/د-26 دم الدس دفع بع ي لل انون التنظیم ة بالق ذكرة المتعلق ي الم انوني ف ؛ العوار الق
دد اء الع دة المس زأین بجری ى ج ور عل ال منش اریخ2138مق رابط 2013أوت 19: بت ى ال ؛ عل

http://almassae.ma/node/68653
182عبد العزیز محمد سالمان، نظم الرقابة على دستوریة القوانین دراسة مقارنة، مرجع سابق؛ ص /د-27
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تؤجل الدعوى وتضرب للخصم أجلاً  یختلف من قانون لآخر لیرفع الدعوى 
.محكمة الدستوریة أو المجلس الدستوريـبعدم الدستوریة، أمام ال

الدفع بصفة عامة انھ دفع عام یمكن أن یناقشھ أي قاض وإذا كانت طبیعة 
ودون حاجة إلى نص یسمح للقاضي بذلك، فان القضاء مختلف في تقریر ذلك 

ففي القانون الفرنسي یمنع على القاضي قبول 28بالنسبة للدفع بعدم الدستوریة،
القوانین العضویة وقوانین المصادقة على :الدفع ضد بعض القوانین مثل

29.المعاھدات الدولیة والقوانین الإستفتائیة نظرا لطبیعتھا الخاصة

ومن ثم فلا یمكن وفقا لمبدأ تدرج القوانین وعند تعارض قانون عادي 
وھو .لیب ھذا الأخیر، والامتناع عن تطبیق القانون العاديمع الدستور إلا تغ

الاتجاه الذي دافع عنھ الفقھ والقضاء  الدستوري المصري، وأخذت بھ بعض 
القوانین المنظمة للمحاكم الدستوریة، حیث اعتبرت المحكمة الدستوریة العلیا 

لما قررتھ في مصر أن الدفع بعدم الدستوریة یتعلق بالنظام العام، وھذا خلافا
، محكمة النقض، التي استبعدت إثارتھ لأول مرة خلال مرحلة الطعن بالنقض

ان المحكمة الدستوریة العلیا في مصر تمارس حق التصدي فإلى ذلك إضافة
من قانون المحكمة الدستوریة العلیا ) أ(الفقرة 29المسند إلیھا بموجب المادة 

ئحة تلقائیا، بمناسبة نزاع معروض التي أجازت لھا فحص دستوریة قانون أو لا
لا یملك سلطة علیھا، وھذا على خلاف قاضي الموضوع الفرنسي الذي

الدفع التلقائي،كما أن دستور مملكة البحرین أجاز لمحاكم الموضوع أن تحیل 
30.على المحكمة الدستوریة أيَّ نص قانوني تبین لھا عدمُ دستوریتھ

: إذ جاء فیھ بأن1/05/1941وھو ما یفھم من خلال الحكم الصادر عن محكمة مصر الابتدائیة بتاریخ -28
و كذا  الحكم الذي ألغتھ محكمة الاستئناف، "للمحاكم جمیعھا حق الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح "

وكذا قرار . في فحص رقابة دستوریة القوانینوأنكرت فیھ حق المحاكم30/05/1943حكم بتاریخ 
انھ لیس في القانون المصري ما یمنع : "10/02/1948مجلس الدولة المصري في حكمھ الصادر بتاریخ

محكمة القضاء "المحاكم المصریة من التصدي لبحث دستوریة القوانین سواء من ناحیة الشكل أو الموضوع 
مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري 96القضیة رقم 10/02/1948حكم بتاریخ الإداري، 

.بمجلس الدولة، السنة الثانیة
المجلس الدستوري الفرنسي للرقابة اللاحقة عن طریق وجدیر بالإشارة التنبیھ إلى إمكانیة ممارسة-29

ھو الإجراء التصدي لقانون سابق بمناسبة تعدیلھ أو التطرق إلیھ في قانون جدید معروض أمام المجلس، و
التاریخ الذي یعتبره الفقھ الفرنسي المیلاد الثاني للمجلس الدستوري 1971المعمول بھ ابتداء من سنة 

.الفرنسي
؛ العوار القانوني في المذكرة المتعلقة بالقانون التنظیمي للدفع بعدم الدستوریة مصطفى بن شریف،/د-30

http://almassae.ma/node/68653مقال سابق الإشارة إلیھ على الرابط 
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عدم الدستوریة بأنھ ذو طابع قضائي منتج للامتناع، كما یتمیز الدفع ب
مما سیقیدّ القاضي بعدم تطبیق القانون المطعون فیھ على النزاع المعروض 

الفرعي المنتج للإلغاء،الذي یترتب علیھ علیھ، على عكس أسلوب الدفع 
إلغاء القانون المخالف للدستور لمساسھ بالحقوق والحریات المنصوص علیھا 

والذي یمارس وفق قواعد خاصة تطبق أمام المحاكم بمختلف درجاتھا فیھ،
وأمام محكمة النقض وأمام مجلس الدولة الفرنسي، وھو الاتجاه الذي أخذ بھ 

المؤرخ في 1448/2010المشرع الفرنسي في المرسوم رقم 
التي (QPC)ضمن ما یعرف بمسألة الأولویة الدستوریة16/02/2010

مباشرة إجراءات الطعن بعدم الدستوریة، ومن أھمھا الإحالة على حددت كیفیة 
محكمة النقض أو مجلس الدولة لممارسة التصفیة، إما بقبول الدفع، وفي ھذه 
الحالة تحیلھ على المجلس الدستوري لیمارس الرقابة المركزیة، أو برفضھ 

ظر في وبالتالي ترجع الملف إلى المحكمة التي أحالتھ علیھا لمواصلة الن
31.الدعوى

إذا لم یمنع -ولھذا فلا خلاف بین الفقھ الدستوري في أن الدستور
فان القضاء یكون متخصصا - ذلك صراحة في صلبھ كما ھو الحال في سویسرا

بالإجابة عن الدفوع الفرعیة متى دفع أحد الأطراف بعدم الدستوریة؛ واقتنع 
فیھ القاضي بان الدفع جدي؛ من خلال استبعاد تطبیق القانون المطعون

باللادستوریة من النزاع المعروض علیھ تطبیقا لقاعدة التدرج بین القواعد 
.القانونیة في حالة تعارض نص تشریع مع الدستور

وقد نادي فقھ القانون العام في فرنسا، مؤیداً في ذلك باتجاه واسع 
توریة بتطبیق نظام الرقابة اللاحقة على دس32من بعض التیارات السیاسیة،

______________________
؛ العوار القانوني في المذكرة المتعلقة بالقانون التنظیمي للدفع بعدم الدستوریة مصطفى بن شریف، /د-31

.مرجع سابق الإشارة إلیھ
بمشروع لتعدیل الدستور یتبنى 1990ومنھم رئیس الجمھوریة فرانسوا میتیران الذي تقدم في عام -32

نظام الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین عن طریق أسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستوریة، والذي یجوز 
ولكن ھذا المشروع لم تقدیمھ بواسطة أحد أطراف دعوى قائمة أمام إحدى المحاكم أو الجھات القضائیة،

یحظ بالأغلبیة التي یستلزم الدستور توافرھا لإقراره، وھي أغلبیة ثلاثة أخماس أصوات النواب في الجمعیة 
الوطنیة ومجلس الشیوخ مجتمعین في ھیئة مؤتمر مشترك، وذلك بسبب اعتراض النواب المنتمین للأحزاب 

ور الجمھوریة الخامسة بناء على مبادرة من الرئیس میتران اللیبرالیة الذین لم یرغبوا في أن یتم تعدیل دست
الذي كان قبل تولیھ رئاسة الدولة، من أشد المعارضین لنظام الجنرال دیجول مؤسس ھذه الجمھوریة وعقب 
فشل ھذه المحاولة للإصلاح الدستوري عاد الفقھ للمناداة من جدید بمنح المجلس الدستوري سلطة الرقابة 

تقدم الرئیس ساركوزي، 2008، وفى عام.لدستوریة بالإضافة إلى سلطتھ في الرقابة السابقةاللاحقة على ا
وھو ینتمي إلى التیار الدیجولي، بمشروع جدید لتعدیل الدستور  تنفیذا لوعوده الانتخابیة تضمن عدداً من 

لدستوري ویمنح من الدستور بما یوسع من اختصاصات المجلس ا61الإصلاحات، من بینھا تعدیل المادة 
للأفراد حق الدفع بعدم دستوریة أحد النصوص التشریعیة، بمناسبة دعوى قضائیة قائمة أمام إحدى الجھات 

بالأغلبیة التي یتطلبھا 2008یولیو 23القضائیة، وقد تم إقرار مشروع التعدیل الدستوري الجدید بتاریخ 
محمد محمد عبد اللطیف، المجلس / دینظر. الشیوخالدستور، في المؤتمر المشترك للجمعیة الوطنیة ومجلس 

، بحث منشور بمجلة الحقوق الكویت، العدد 2008یونیو23الدستوري في فرنسا والتعدیل الدستوري في 
,17، ص 2010، سبتمبر34الثالث السنة
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القوانین ومنح الأفراد حق اللجوء للمجلس الدستوري عن طریق أسلوب الدفع 
الفرعي بمناسبة الدعاوي القائمة أمام المحاكم، واستند الفقھ في ذلك إلى أن 
الرقابة اللاحقة أكثر فاعلیة من الرقابة السابقة، لأن التطبیق العملي للقوانین ھو 

تور، كما أن الرقابة اللاحقة تمكن الأفراد الذي یكشف عن أوجھ مخالفتھا للدس
من الدفاع عن حقوقھم وحریاتھم التي قد تعتدي علیھا القوانین، ومن شأن منح 
المجلس الدستوري سلطة الرقابة اللاحقة على القوانین أن یجعل منھ محكمة 

الفقھ بالإبقاء، في الوقت ذاتھ، على نظام الرقابة ى یة حقیقیة، كما ناددستور
مكن أن تمنع إصدار قانون یالسابقة على الدستوریة باعتبارھا رقابة وقائیة 

وافقت علیھ أغلبیة نواب البرلمان رغم مخالفتھ للدستور، ولكن ھذه الرقابة غیر 
حة أمام كافیة لأنھا یمكن أن تتأثر بالاعتبارات السیاسیة، كما أنھا غیر متا

33.الأفراد

الدفع بعدم دستوریة نص أو قانون أنھ یثیر مسألة أولیة وحجیة تبني خیار 
أساسیة لا تستطیع المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى أن تفصل فیھا ما لم 
تحسم المسألة الأولیة، وھي مسألة دستوریة أو عدم دستوریة النص المدفوع 

من أحد أطراف المنازعة بعدم دستوریة نص بعدم دستوریتھ،ولكن ھل كل دفع
لو صح قانوني یؤدي مباشرة إلى تحریك الأمر أمام القضاء الدستوري؟

ذلك لأغرقت المحاكم والمجالس الدستوریة بسیل من الدعاوى الدستوریة بغیر 
ھو " الغربلة "لھذا وضع المشرع قیدا یؤدي إلى نوع من التصفیة أو حدود،

التي تدفع أمامھا بعدم دستوریة نص في قانون أن در المحكمةضرورة أن تق
تقدر تلك المحكمة أن الدفع جديّ، واستبعاد الدفوع الكیدیة الواضحة والتي لا 

في الفصل یقصد منھا غیر تعطیل الدعوى، كما أن الدفوع غیر المؤثرة
ن إمحل النزاع حتى وفي الدعوى كان یتعلق الدفع بنص لا ینطبق على الواقعة 

ولا ضرورة أن یكون في ذلك القانون وجماع الأمر في جدیة الدفع أورد 
الدستوریة التي أثارھا الدفع لازمة للفصل في الدعوى لة أالفصل في المس

أن یكون ھناك :المطروحة على محكمة الموضوع التي أثیر أمامھا الدفع وثانیا
.یة النصوص المدفوع بعدم دستوریتھاشك لدى قاضي الموضوع حول دستور

وقاضي الموضوع ھو الذي یقدرّ جدیّة الدفع، فھو إن قدر جدیة الدفع أخذ 
إلى المحكمة الدستوریة، وإذا قدر عدم جدیة الدفع حكم الموضوع طریقھ 

التعدیل یسري محمد العصار، الجمع بین الرقابة السابقة واللاحقة على الدستوریة في فرنسا بمقتضى /د-33
على الرابط 17ابتداء من ص2008،سنة16، مجلة الدستوریة مصر؛ العدد 2008الدستوري لعام 

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/mkal/16/yosryalassar16.htm
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برفضھ،وھذا الحكم برفض الدفع قابل للطعن فیھ بالطرق المقررة للطعن في 
یطعن فیھ أمام المحكمة الاستئنافیة بالنسبة للمحكمة التي رفضت الأحكام، ولكن

الدفع ولا یطعن فیھ أمام المحكمة الدستوریة ذلك أن ھذه المحكمة لیست جھة 
طعن بالنسبة إلى محكمة الموضوع وإنما جھة ذات اختصاص أصیل حدده 

.قانون إنشائھا
ئمة قبل إقراره، حیث كان وقد جاء ھذا التعدیل لسد ثغرة كانت قا

الدستور عملیا یتمتع بحمایة قانونیة أقل من الحمایة التي تتمتع بھا المعاھدات 
من الدستور، حیث تملك المحاكم باختلاف أنواعھا الامتناع عن 55وفقا للمادة 

تطبیق أي قانون یتعارض مع إحدى المعاھدات، ولكنھا لم تكن تملك الحق في 
القانون الذي یخالف الدستور، إذا كان ھذا القانون لم یقض الامتناع عن تطبیق

بعدم دستوریتھ في ظل نظام الرقابة السابقة التي یمارسھا المجلس الدستوري ، 
وذلك نظرا لأن إحالة القوانین لھ ھي إحالة جوازیة للجھات التي منحھا القانون 

34.ھذه الرخصة، ولیست إجباریة علیھا

تاریخ دخول 2010یمكن القول انھ منذ الأول من مارس ا سبق  مّ ـم
حیز النفاذ صار المجلس الدستوري الفرنسي 2008التعدیل الدستوري لسنة

باعتباره أنموذج الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین یمارس نوعین من 
ر الرقابة السابقة من خلال إحالة القوانین على المجلس للنظ: الرقابة الدستوریة

في دستوریتھا قبل صدور القانون وفق التنظیم الدستوري للجمھوریة الخامسة 
والرقابة اللاحقة من خلال إحالة القوانین على المجلس للنظر في 1958

.دستوریتھا بعد صدور القانون
لقد كشف ھذا التعدیل عن المقاصد المضمرة التي كانت ھدفا من قبل 

استحداث المجلس الدستوري والتي تمثلت في من وراء1958واضعي دستور 
دور البرلمان وحراستھ حتى لا یخرج عن ترشید النظام البرلماني وتحجیم 

الدور المرسوم لھ في الدستور من خلال آلیة الرقابة السابقة سدا للأزمات 
السیاسیة بین البرلمان والحكومة، ولیس مقصده الأصلي حمایة حقوق وحریات 

الرغم من المكانة التي بوّأھا لنفسھ بین المحاكم الدستوریة في ھذا الأفراد، ب

یسري محمد العصار، الجمع بین الرقابة السابقة واللاحقة على الدستوریة في فرنسا بمقتضى التعدیل /د-34
,3، مرجع سابق، ص2008لدستوري لعام ا
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لقد كانت فرنسا البلد الأوربي الوحید 35المجال الحمائي للحقوق والحریات،
على دستوریة القوانین وكانت الرقابة الذي لا یسمح دستورھا بالرقابة اللاحقة 

البرلمان وقبل إصداره من الوقائیة التي تمُارس بعد التصویت على القانون في 
في ھذا ز الرقابة الدستوریة میّ ـرز التي تـوریة السمّة الأبــرئیس الجمھ

36.البلد

ورغم أن ھذا التعدیل قد حافظ على نفس التسمیة والتشكیلة  والمھام 
التقلیدیة للمجلس الدستوري من حیث كونھ صاحب الاختصاص في النظر في 

لقوانین لكنھ أدخل تغییرا جذریا على آلیة ممارسة ھذا الاختصاص دستوریة ا
وطرق الإحالة إلى المجلس الدستوري الذي أصبح یمارس مھامھ من خلال 

الرقابة السابقة على إصدار القانون وفقا لدستور : المزج بین نظامین من الرقابة
23توريب التعدیل الدسوالرقابة اللاحقة على إصدار القانون بموج1958
.2008تموز 

تفعیل المسألة الأولیة أمام القضاء العادي والإداري : المطلب الثاني
"نظام الرقابة اللاحقة في فرنسا" 

بالرغم مما تتمیز بھ الرقابة اللاحقة من إجراءات معقدّة وطویلة نسبیا 
حیث یستغرق الطعن قرابة الستة أشھر للبت فیھ فضلا عن كونھ یھدد  مبدأ 
الاستقرار القانوني في المجتمع كونھ یعرض القوانین إلى الإلغاء بعد تطبیقھا؛ 

من حیث مساھمتھا في الرقابةإلا أننا لا یمكننا إغفال الفوائد الكبیرة لھذه 
فسح المجال واسعا لتنظیف النظام القانوني الفرنسي من القوانین غیر 

كان جزئیا وقد مارسھ )الرقابة السابقة(الدستوریة خصوصا إذا علمنا أن نظام 
قوانین ـفقط من ال% 15-10: تراوح ما بینـدستوري بنسبة تـالمجلس ال

.م تمحیصھا دستوریاـلم یتـالمشرعة أما باقي القوانین ف

وما بعدھا4عید أحمد غفول، الدفع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص/ د-35
حاول الرئیس الفرنسي میتران عدة محاولات لإدخال تعدیل دستوري یسمح برقابة لاحقة على القوانین -36

بالنجاح لمراجعة مجمل ھذه التعدیلات؛ خصوصا محاولتي لكن مساعیھ لم تكلل ) 1993- 1989(في الفترة 
محمد محمد عبد اللطیف، قضاء الدستوریة/د: ینظر في ذلك1993و1990
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من جانب آخر فان نقاط الضعف في القانون غالبا ما تظھر بعد 
تطبیق القانون ولیس عند تشریعھ وبذلك سوف یتمكن الأفراد من الطعن في 
القوانین و معرفة عیوبھا التي ستبرز من خلال التطبیق العملي للقانون،  فضلا 

نظام الرقابة السابقة، أي بعد ن في القوانین في ظلعن أن الوقت المحدد للطع
تشریع القانون وقبل إصداره، قصیر جدا و ربما لا یعطي المجال واسعا 
لدراسة القانون من كافة جوانبھ، أما في الرقابة اللاحقة فان الطعن سیكون 

أثیرات ـھا ضرورات التطبیق بعیدا عن تـانونیة أفرزتـبھدوء اكبر وبدوافع ق
37.البا مع تشریع القانونـترافق غـرأي العام التي تـلا

كل ذلك دفع إلى تبني فكرة الطعن بالدفع بعدم الدستوریة أمام القضاء 
كنوع من الرقابة اللاحقة على القانون المطعون فیھ بعدم الدستوریة، في ظل 

ص امتناع القضاء عن مناقشتھ لعدم وجود النص، وخروجھ عن الاختصا
القضائي بموجب التأسیس الدستوري لمؤسسة المجلس الدستوري كجھة رقابة 

.دستوریة القوانین 
ر رقابة المجلس الدستوري الفرنسيإجراءات الرقابة اللاحقة في إطا:الفرع الأول

دستوري ـال2008تموز 28ھا تعدیل ـي الطریقة التي استحدثـوھ
عند مناسبة : "دستور التي تنص علىـمن ال1-61مادةـبموجب إضافة ال

بأن - وى ـأحد أطراف الدع-عَ ـضاء، ودفَـامة أمام القـوى مقـالنظر في دع
لھا الدستور، یستطیع ـوق والحریات التي كفـتھك الحقـا تشریعیا ینـحكم

جلس ـتھا إلیھ من مـدستوري النظر في ھذه المسألة بناءا على إحالــمجلس الـال
حدد ـحددة ویـما خلال فترة مـض الذیّن یتخذان قرارھـمة النقـلة أو محكالدو

نادا إلى ذلك صدر ـواست38) .ادةـروط تطبیق ھذه المـوي شـضـبقانون ع

على أنھ تختص المحكمة 133في المغرب في الفصل 2011وفي ھذا الصدد أقر دستور -37
نظر في قضیة من شأنھا أن الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، أثیر أثناء ال

بحیث یمكن للمواطن المغربي لأول مرة في .تمس بالحقوق وبالحریات التي یضمنھا الدستور
تاریخ الدستور المغربي الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستوریة لإثارة عدم دستوریة أي قانون من 

لدستوریة الأمر الذي شأنھ تطبیقھ على نزاع معروض على القضاء أن یمس بحقوقھ وحریاتھ ا
یدرج الدستور المغربي في خانة دساتیر الجیل الجدید من حقوق الإنسان أو ما یطلق علیھ 
الأمریكیون بجیل حقوق التدعیم، وتبث المحكمة الدستوریة في الحالات المنصوص علیھا في 

أن ھذا الأجل بید. الفقرتین الثانیة والثالثة من ھذا الفصل، داخل أجل شھر من تاریخ الإحالة
یخُفض في حالة الاستعجال إلى ثمانیة أیام، بطلب من الحكومة؛ كما تؤدي الإحالة إلى المحكمة 

.الدستوریة في ھذه الحالات، إلى وقف سریان أجل إصدار الأمر بالتنفیذ
منصور محمد أحمد، الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین في فرنسا؛ دار النھضة العربیة / د-38

.14، ص2012القاھرة، سنة 
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2009دیسمبر 10مادة في ـارت إلیھ ھذه الـالذي أش39ويــعضـانون الـقـال
la question(- دستوریةـــویة الــسألة الأولـم–ابة ــالذي سمى ھذه الرق

prioritaire de constitutionnalité ( واختصاراQPC40  بموجب المادة ،
بفقراتھا 23الفصل الثاني مكرر  والذي احتوى على مادة وحیدة  ھي المادة 

ألاثنتي عشر، وسُمیت بأولویة النظر في دستوریة القوانین ذلك أن الطعن 
على غیره، فعلى القاضي التوقف المقدم وفق أحكام ھذا القانون لھ الأولویة 

فورا عن كل إجراءات الدعوى الأخرى وحسم ھذا الطعن بقبولھ أو 
" المسالة الأولیة:" أن الترجمة الأصح لھا ھي42ویرى جانب من الفقھ41.رده

اعتبارا لأولیة رقابة دستوریة القوانین على اتفاقیة القوانین التي یجوز للأفراد 
ات بموجب الاتحاد الأوربي؛ وقد رتب الفقھ على ھذا الدفع بھا خصوصا الاتفاقی

الاختیار تفضیل استخدام الطعن بعدم الدستوریة على الدفع بعدم الدستوریة وھو 
.1- 61الأنسب لمنطوق المادة 

لقد أتاح ھذا التعدیل ولأول مرة حق الأفراد في الطعن أمام القضاء 
القرارات التي یصدرھا رئیس والقوانین التنظیمیة وضد القوانین العادیة

الجمھوریة ویصادق علیھا البرلمان زیادة على القوانین الصادرة عن إقلیم 
كالیدونیا الجدیدة الخاضعة للسیادة الفرنسیة، أما القرارات الرئاسیة التي لم 

ء یصادق علیھا في البرلمان مثل المراسیم  والقرارات لخضوعھا لرقابة القضا
الإداري، وھو حق مقید بأن یكون الحكم التشریعي محل الطعن قد انتھك إحدى 

، بدیباجتھ وتعدیلاتھ فضلا 1958التي كفلھا دستورالحقوق والحریات الأساسیة
وإعلان حقوق الإنسان والمواطن 1946عن دیباجة الدستور الفرنسي لعام 

ستوریة بموجب الإشارة لھ قیمة دالذي2004المیثاق البیئي لعام و1789
1958.43إلیھ في دیباجة دستور 

)QPC" (مسألة الأولویة الدستوریة"أنظر النشرة التوضیحیة التي أصدرھا المجلس الدستوري لأحكام -39
: و المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس

http://www.conseil-constitutionnel.fr
40-MICHEL, Verpeaux . Annales droit constitutionnel p 206
41-FAVOREU, Louis. Droit constitutionnel p 338

، مرجع 2008یونیو23محمد محمد عبد اللطیف، المجلس الدستوري في فرنسا والتعدیل الدستوري في / د-42
.47سابقة، ص

ي صدرت 10/12/2009بعد صدور القانون التنظیمي في -43 ة الت یم التنفیذی ن المراس د م والعدی
ام نقّأثیرت العدید من 2010في  ا أحك ام ھذه القضایا وصدرت بھ ن الإحك ت التشریع الفرنسي م
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- ویثار الدفع بعدم دستوریة القانون أمام المحاكم وبمختلف درجاتھا 
وبمختلف أنواعھا سواء كانت - محاكم الدرجة الأولى أو الاستئناف أو النقض

تابعة لمحكمة النقض، یستثنى من ذلك إداریة تابعة لمجلس الدولة أو عادیة
الطعن أمامھا، فلا یمكن إثارة ) la cour d'assises(المحاكم الجنائیة 

ومع ذلك یمكن إثارة الطعن في المراحل التي تسبق إحالة القضیة إلى المحكمة 
أو ) le juge d'instruction(الجنائیة أي الطعن أمام قاضي التحقیق 

محكمة الجنائیة أي أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض المراحل التي تلي ال
خصوصا بعد تبني المشرع الفرنسي لمبدأ استئناف أحكام محكمة الجنایات مند 

2001.44سنة 

ویستثنى من إثارة الدفع بعدم الدستوریة محكمة التنازع؛ و محكمة العدل 
جمھوریة الخاصة العلیا لمحاكمة رئیس الجمھوریة دون محكمة عدل ال

حاكم ـالجنایات كأول درجة، ومحكمةـبالوزراء فإنھا تابعة لمحكمة النقض؛ وم
نھ لا یمكن إثارة الدفع أمامھا إف45.ةـقلـوھیئات التحكیم، والھیئات الإداریة المست

.بعدم الدستوریة
شروط 10/12/2009ن القانون العضوي الفرنسي بتاریخـّ وقد بی

نظر الطعن من قبل المجلس الدستوري؛ وھي شروط بعضھا خاص بقبول 
بھا أمام أول درجة في التقاضي، مسالة الأولویة الدستوریة عند الدفع 

وشروط خاصة بإحالتھا إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة، وشروط خاصة 
ك في ضرورة وجوببإحالتھا إلى المجلس الدستوري متقاربة منھا وتشتر

______________________
ا، ي فرنس انون ف ید غیر الدستوریة التي یمكن أن یحتویھا وقوت بشكل كبیر حقیقة دولة الق وكان الس

وم  ھ ی لال زیارت ري، خ وي دوب ان ل ي، ج توري الفرنس س الدس یس المجل ین : رئ ل 22الاثن أبری
س " توسیع إخطار المجلس الدستوري" الدراسيللجزائر بمناسبة الیوم2013 ح أن المجل قد أوض

ـ200في الفترة التي ترأسھ، كان یتعامل مع أكثـر من  اوز ال ان لا یتج دما ك 18.إخطار سنویا، بع
ین  ن ب ھ م ى أن یرا إل ان 155مش دره، ك رار أص درت102ق وانین ص ا لق رار ملغی اف. ق : وأض

تحمل الطابع الفوري، وھذا العدد الكبیر أحدث زلزالا في الوسط أغلبیة قراراتنا ھي قرارات إلغاء''
2013أفریل 23الثلاثاء ینظر ملخص التصریح على صفحة جریدة الخبر لیوم .''القانوني بفرنسا

http://www.elkhabar.com/ar/politique/332821.htmlعلى الرابط 
ى دستوریة/ د-44 ة منصور محمد أحمد، الرقابة اللاحقة عل ة العربی ا؛ دار النھض ي فرنس وانین ف الق

.37، ص2012القاھرة، سنة 
179عید أحمد غفول، الدفع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسي، مرجع سابق،ص / د-45
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محرر منفصل ومسبب وإلا كان غیر مقبول مع حظر تقدیم المسألة الأولیة في 
تصفیة الدفوع الدستوریة من أخرى بعد إثارتھ من قبل القاضي زیادة على شروط 

46.بعد إعادة التأكد منھاطرف محكمة النقض ومجلس الدولة  

بمناسبة دعوى ضرورة أن یكون النص التشریعي محل الطعن متعلق بنزاع - 1
یجب إثارة الدفع بعدم الدستوریة ، حیث مرفوعة أمام إحدى جھات القضاء
وإن كان یجوز إثارتھ أمام قاضى أمامھا، باستثناء المحاكم الجنائیة، 

حكمة المختصة لكي التحقیق، وفى ھذه الحالة فإنھ یرفع إلى غرفة الاتھام بالم
ویمكن تقدیم الدفع بعدم الدستوریة في أیة مرحلة من . تنظر فیھ و تقرر مصیره

مراحل التقاضي الدرجة الأولى والاستئناف والنقض، كما یجوز تقدیمھ أمام 
مجلس الدولة، ویمكن كذلك إثارة ھذا الدفع أمام إحدى المحاكم غیر التابعة 

تنازع الاختصاص، ومحكمة مثل محكمةلجھتي القضاء العادي والإداري،
رئیس الجمھوریة والوزراء، ولم یبین العدل العلیا التي تختص بمحاكمة

القانون الجدید ما إذا كان من الجائر تقدیم الدفع بعدم الدستوریة أمام المجلس 
الدستوري ذاتھ حینما یفصل في المنازعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة أو 

أو الاستفتاءات، حیث أن دوره في ھذه الحالات لا یختلف عن دور التشریعیة
.أي محكمة من محاكم الموضوع تقوم بإنزال حكم القانون على واقعة معینة

یر مسألة جدیدة نتیجة تغیر الظروف؛ مع ـأو یث47أن یكون الطعن ذا طبیعة جادة- 2
مة الموضوع ـمحكدیة مختصرا أمام ـص عن الجـیكون الفحأن ظةـملاح

48.ةـض أو مجلس الدولـومشددا أمام محكمة النق

وأن لا یكون للمجلس الدستوري قد سبق أن قضى بمطابقتھ للدستور، یستثنى - 2
ویجب أن 49یرةـمن ذلك إذا استجدت ظروف واقعیة وقانونیة جدیدة متغ

ة أشھر، ولضمان تبادل الوثائق والإخطارات بین ـیصدر قراره خلال ثلاث
بین الطرفین لكترونیاإفیھا تبادل المعلومات دعوى یتمطرفي ال

منصور محمد أحمد، الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین في فرنسا؛ دار النھضة العربیة / د-46
.ما بعدھا و125، ص2012القاھرة، سنة 

47 -Xavier Magnon ,la question Prioritaire de constitutionnalité Pratique et Contentieux ;A
Jour au 1 novembre  2010 ; P 240.

248عید أحمد غفول، الدفع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص/ د-48
دستوریة القوانین في فرنسا؛ دار النھضة العربیة القاھرة، سنة منصور محمد أحمد، الرقابة اللاحقة على / د-49

.وما بعدھا 184، ص2012
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50رطةـیة مفـدون اشتراط شكلكترونيالإلن طریق البرید مین عـمتخاصـال

نزاع إلى ـت، لیحال الـان اختصار الوقـالذي یتواصلون بھ مع المجلس لضم
ویة، ــھم الشفقدیم مذكراتـجلسھ استماع عامة حیث یمكن للمحامین خلالھا ت

مجلس الدستوري حكمھ بعدم ـعام یصدر الـالماعـوبعد انتھاء جلسات الاست
قانوني الفرنسي، ـھائیا من النظام الـھ نـدستوریتھ فانھ یقرر إلغاءه وزوال

أما إذا .قة على طرفي النزاع وفي مواجھة العامةـجة مطلـویكتسب القرار ح
الدستور فانھ یحتفظ بمكانھ في النظام كان القرار یقضي بأن النص یتفق مع

ضاء تطبیقھ،إلا إذا رأى القاضي أن ھذا ـالقانوني الفرنسي، ویجب على الق
ي أو المعاھدات الدولیة التي تكون ـحاد الأوربـالنص لا یتفق مع قوانین الات

.فرنسا طرفا فیھا
لتي یدفع ویقصد بالأحكام التشریعیة التي یجوز التمسك بعدم دستوریتھا وا- 4

احد أطراف الدعوى المنظورة بالأولیة الدستوریة ضدھا  القوانین العادیة  
ابة اللاحقة على ـالرقوالأوامر التي لھا قوة تشریعیة وھناك خلاف مدى امتداد

ضویة،  ـالقوانین العمجلس الدستوري إلىـالدستوریة التي یمارسھا ال
أن القوانین العضویة ، وذلك51تائیةـوانین الاستفـمعاھدات الدولیة،  والقـوال

ق من ـتعرض، بشكل وجوبي، على المجلس الدستوري قبل إصدارھا لكي یتحق
.تھا للدستورـمدى مطابق

رعي ـأما المعاھدات فإنھا لا تخضع للرقابة الدستوریة بطریقة الدفع الف
، حیث " التشریعنصوص قانونیة لھا قیمة "نظرا لأنھا لا تندرج تحت عبارة 

من الدستور بقیمة قانونیة أعلى من قیمة 55قا لنص المادة ـأنھا تتمتع وف
التشریع، وإن كانت تخضع للرقابة السابقة التي یمارسھا المجلس الدستوري، 

من الدستور إحالتھا إلى ھذا المجلس قبل التصدیق علیھا 54جیز المادة ـحیث ت
انون الأساسي إثارة الدفع بعدم ـجیز القـوی.لكي یفحص مدي اتفاقھا مع الدستور

الدستوریة بمناسبة دعوى مقامة أمام جھة قضائیة فان المنطق یقضى بجواز 
قدیمھ أمام المجلس الدستوري حینما یمارس اختصاصھ بصفتھ محكمة ـت

وما 219منصور محمد أحمد، الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین في فرنسا؛ مرجع سابق، ص/ د-50
.بعدھا 

23الدستوري في فرنسا والتعدیل الدستوري في محمد محمد عبد اللطیف، المجلس/ د-51
.وما بعدھا53، مقالة سابقة، ص2008یونیو
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محكمة النقض ـحیلھ في ھذه الحالة لـموضوع، ومن البدیھي أن المجلس لن ی
ع بعدم الدستوریة ـ، وفى جمیع الحالات یجب تقدیم الدفولا إلى مجلس الدولة

52.في مذكرة مستقلة عن صحیفة الدعوى أو الطعن

أمامھا الدفع لھا سلطة تقدیریة في ن من ذلك أن المحكمة التي یقدمویتبیّ 
فیھ سواء أحیل إلیھ من إحدى المحاكم التابعة لھما أو تم تقدیمھ فحصھ والبتّ 

اشرة، حیث یمكن لھما رفضھ بحجة عدم جدیتھ، أو لأي سبب آخر، أمامھما مب
أما في حالة قبولھما لھ فإن علیھما إحالتھ للمجلس الدستوري خلال مھلة لا 
تزید عن ثلاثة أشھر من رفعھ إلیھما ، ویقوم بفحص الدفع بعدم الدستوریة، 

خاصة الذي یرفع إلى محكمة النقض من إحدى المحاكم التابعة لھا، دائرة
مشكلة من رئیس المحكمة ورؤساء الدوائر بالمحكمة واثنین من المستشارین 

53.في الدوائر المعنیة بالدفع

:طبیعة الرقابة اللاحقة في النظام القانوني الفرنسي: الفرع الثاني
إن مجرد إقرار الدفع بعدم الدستوریة في فرنسا یعدّ اعترافا ضمنیا 
بقصور الرقابة السیاسیة السابقة، واعتراف بفعالیة مبدأ الرقابة القضائیة 

ومن ثم تبرز ذاتیة ھذا النوع من الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین، 
على الطریقة المسألة الدستوریة ذات الأولویة "المصطلح علیھا بـ

فھي ذات خصوصیة فرنسیة مشوبة بحذر وتخوف وتعقید جعل 54"الفرنسیة
بعض الفقھ الفرنسي یصفھا بالمغامرة المؤسساتیة غیر المحسوبة،خصوصا في 

" تصفیة مزدوجة"مجال فحص مدى جدیة الدفع بعدم الدستوریة على مرتین
كمحكمة إحالة أمام محكمة الموضوع وأمام محكمة النقض أو مجلس الدولة

على المجلس الدستوري، مما یجعلھ شدید الاقتراب من القضاء الشخصي 
ویبتعد بھ عن القضاء العیني المعروف في القضاء الدستوري، وھو ما یعد 

55.خروجا على مبدأ عینیة الدعوى الدستوریة

فالرقابة اللاحقة جاءت لحمایة نصوص ومبادئ دستوریة معینة، وھي 
علقة بالحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور فقط لتمكینھم من الدفاع عن المت

یسري محمد العصار، الجمع بین الرقابة السابقة واللاحقة على الدستوریة في فرنسا بمقتضى /د-52
.3، مرجع سابق، ص2008التعدیل الدستوري لعام 

.3یسري محمد العصار، مرجع سابق، ص/د-53
54-Xavier Magnon ,la question Prioritaire de constitutionnalité op ;cit;
P9.
153عید أحمد غفول، الدفع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص/ د-55
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حقوقھم بمناسبة نزاعاتھم المعروضة أمام القضاء بحیث إذا لم تكن لمثیر الدفع 
من القانون الأساسي 23مصلحة شخصیة  فلا یقبل دفعھ، یؤكد ذلك نص المادة

، "یره القاضي من تلقاء نفسھلا یمكن أن یث:" المتعلق بالمجلس الدستوري بقولھا
مما یعني انھ لیس من النظام العام، وھذا ما یثیر مشكلة في التطبیق العملي لھا 

یفرض على القاضي النظر أولا في 10/12/2009: ذلك أنا القانون العضوي
مطابقة القانون للدستور الفرنسي قبل نظره في مطابقة القانون للمعاھدات أو 

تنفیذ : وربي،وھذا یجعل القاضي الوطني الفرنسي متردد بینقوانین الاتحاد الأ
القانون الوطني الذي یفرض علیھ أولویة النظر في ملائمة القانون للدستور  
وبین تنفیذ قانون الاتحاد الأوربي الذي یفرض علیھ ملائمة القانون لقوانین 

الدول الاتحاد الأوربي علما أن قرارات محكمة العدل الأوربیة تمنع قضاة
الأعضاء من تطبیق أي إجراء یعیق تنفیذ قوانین الاتحاد الأوربي باعتبار أنھا 

56.تسمو على القوانین الوطنیة

2010نیسان 16أحالت محكمة النقض الفرنسیة في 57وأمام ھذه المشكلة
مسألة الأولویة "ھل أن: ھذا الأمر إلى محكمة العدل الأوربیة لسؤالھا

العضوي الصادر استنادا إلى 2009-12- 10ي یفرضھا قانون الت" الدستوریة

و القاضي بمنع كل 1978ینظر قرار محكمة العدل الأوربیة المُتخذ في التاسع من آذار -56
.تطبیق قوانین الاتحاد الأوربيالإجراءات التي تعیق 

تجلت ھذه المشكلة بشكل عملي حینما نظرت محكمة النقض الفرنسیة في الطعن المقدم في -57
قرار الإبعاد المتخذ ضد شخصین یحملان الجنسیة الجزائریة قامت السلطات الفرنسیة بتفتیش 

حملان وثائق إقامة رسمیة في منطقة ولكونھما لا یالبلجیكیة -وثائقھم عند الحدود الفرنسیة 
2010آذار 23قررت السلطات الفرنسیة المختصة في) Schengen(الاتحاد الأوربي 

إن إجراء : احتجازھم بھدف إبعادھم إلى الحدود، وقد قدما الجزائریان طعنا إلى المحكمة یتضمن
لأوربي ھو انتھاك لمبدأ حریة تفتیش وثائق الإقامة عند الحدود بین دولتین عضوین في الاتحاد ا

من معاھدة انتظام عمل الاتحاد الأوربي وفي ذلك 2الفقرة -67المادة (التنقل المكفول بموجب 
من الدستور الفرنسي التي تؤكد مبدأ مشاركة فرنسا لدول الاتحاد 1-81انتھاك لنص المادة 

التنظیمي 2009-12-10نون لى قاالأوربي وأمام ھذا الطعن یتوجب على محكمة النقض استنادا إ
ثبتت في النص المطعون في دستوریتھ أولا من خلال إحالتھ إلى المجلس الدستوري إنأن تنظر

قانون الاتحاد الأوربي الذي لھ العلویة على ھذا القانون التنظیمي نإجدیتھ، لكن ومن جانب آخر ف
ردّ محكمة العدل الأوربیــة في وقد جاءیلزم المحكمة بالنظر في ملائمة النص للقانون الأوربي؟

عدم قانونیة الإجراء المتخذ بحق الجزائریین الذین احتجزتھم في شقھ الثاني  2010حزیران 22
كم من طرفي حدود الدول 20السلطات الفرنسیة حیث تمنع قوانین الاتحاد الأوربي تفتیش الوثائق على بعد 

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr:لتفصیل أكثر ینظر. الأعضاء
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من الدستور الفرنسي یتطابق مع مبدأ سمو قانون الاتحاد 1- 61المادة 
جاء ردّ محكمة العدل الأوربیة إن أولویة 2010حزیران 22الأوربي؟ وفي 

النظر في دستوریة القوانین التي ینص علیھا ھذا القانون ویفرضھا على 
لا تتعارض مع القانون الأوربي مادامت الھیئات القضائیة الفرنسیة المحكمة 

الأخرى حرة وفي كل وقت بالرقابة على ملائمة القوانین الوطنیة لقوانین 
الاتحاد الأوربي و تطبیق كل الإجراءات القضائیة التي تحمي قوانین الاتحاد، 

التي تعني عدم ) أولویة(شرع الفرنسي حینما اختار مفردة وبذلك تظھر دقة الم
إھمال لأنواع الرقابة الأخرى، ما یعني وجود أكثر من  وسیلة للدفاع عن 
الحقوق التي یضمنھا الدستور  على الخیار بین الدفع بعدم الدستوریة والدفع 

58. بعدم الاتفاقیة

غیر أن الجدید في القضاء الدستوري الفرنسي ھو المكانة التي صارت  
تحتلھا محكمة النقض بموجب ھذا التعدیل،حیث باتت تمارس دور المجلس 

من خلال الصلاحیة الممنوحة لقضاتھا الدستوري بطریقة غیر مباشرة 
برفض إحالة القانون المطعون فیھ إلى المجلس الدستوري مستفیدین من كون

على ذلك قرار محكمة النقض وخیر مثال59قراراتھم نھائیھ وغیر قابلھ للطعن،
الذي یجُرم  إنكار ) Loi Gayssot(60حول قانون غیسو2010یار أ7في 

غرف الغازومن أبرزھا قضیة وجود ، ضد الإنسانیةالجرائموجود أو حجم 
نون ضد الیھود، وعندما تم الطعن في ھذا القاالنازیةمعسكرات الاعتقالفي 

على اعتبار انھ انتھاك لحریة الاعتقاد والتعبیر المكفولة دستوریا، إلا أن 
محكمة النقض رفضت إحالة ھذا الطعن إلى المجلس الدستوري بحجة انھ یفتقر 

م تقدیم العدید من الطعون إلى المحاكم الفرنسیة استنادا إلى ـوقدت.دیّةـإلى الج
المتخذة استنادا إلى ھذا النوع من الرقابة ومن أحدث القرارات قانون، ـھذا ال

167عید أحمد غفول، الدفع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص/ د-58
ھضة العربیة منصور محمد أحمد، الرقابة اللاحقة على دستوریة القوانین في فرنسا؛ دار الن/ د-59

.7، ص2012القاھرة، سنة 
جان كلود ، بناءا على اقتراح النائب 1990تموز13قانون غیسو ھو قانون اعتمد البرلمان الفرنسي في -60

، ویعتبر البروفیسور روبیر إنكار الھولوكوستعدة قوانین أوروبیة تجرم واحداً منویعد ،غیسو
من تعرض للمحاكمة بموجب ھذا القانون من أوائل بجامعة لیونالأدب الفرنسيفوریسون أستاذ

غرف الغازووجود الھولوكوستلأنھ یعتبر من ابرز منكري قصة حیث تم تغریمھ وفصلھ من الجامعة 
.النازیةالاعتقالمعسكرات في 
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بعدم دستوریة 2012- 5- 4: قرار المجلس الدستوري الفرنسي المتخذ بتاریخ
من قانون العقوبات المتعلقة بتجریم التحرش الجنسي معتبرا 33-222المادة 

أن ھذا النص یفتقر إلى التحدید، وبھذا التطور الدستوري الكبیر الذي طرأ على 
لمجلس الدستوري لا یمكن معھ التسلیم بتصنیف الرقابة في فرنسا مؤسسة ا

على أنھا رقابة سیاسیة وفقط،فقد كان النقد الذي یوجھ ھو اقتصار طلب انعقاد 
رئیس الجمھوریة و رئیس الوزراء و (المجلس الدستوري على إخطار كل من 

.لدوافع سیاسیة) رئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ
تموز 23إلى الدستور بموجب تعدیل 1- 61ولكن بعد إضافة المادة 

أثر لھذا النقد بعد فسح المجال واسعا للأفراد لممارسة فلم یبق أي2008
الطعن أمام القضاء،أما بخصوص تسمیة أعضاء المجلس الدستوري من قبل 

3(رئیس الجمعیة الوطنیةو) أعضاء3(رئیس الجمھوریة : سیةسلطة سیا
یشترط أن ، وكون أن الدستور لم)أعضاء3(ورئیس مجلس الشیوخ ) أعضاء

یكونوا من القضاة،ففي الواقع العملي یرى بعض الفقھ بعدم وجود تلازم بین 
ابة تكون قضائیة متى ـالأعضاء ونوع الرقابة التي یمارسونھا، فالرقطبیعة 

ت طابعا قضائیا، من حیث في إصدار القراراخذت الإجراءات المتبعة ـاتُ
وطابع الجلسات التي تتمیز تبادل العرائض والأدلة بین طرفي الدعوى

بالردّ والرد المقابل فضلا عن تسبیب القرارات، فالإجراءات المتبعة أمام 
مجلس ـمجلس الدستوري الفرنسي ذات منحى قضائي، بل أن أعضاء الـال
وحتى ذلك التقلید الفرنسي ) ینـلدستوریضاة اـالق(م تسمیتھم بــدستوري یتـال

ابة القضائیة على القانون كتعبیر ـل من أشكال الرقـالقاضي برفض أي شك
جوز للقضاء ـالإرادة العامة التي یمثلھا البرلمان على اعتبار أنھا مقدسة ولا ی

المساس بھا، لم یعد مقبولا ولم تبق أي قدسیة للقوانین خصوصا بعد القرار 
الذي یوصف لدى الفقھاء بالقرار الثوري والتاریخي في حیاة المجلس 

القانون یعبر عن :"والذي نص على أن8/8/1985الدستوري الفرنسي في 
مثلت الرقابة السیاسیة ، وبذلك61."یحترم الدستورالإرادة العامة فقط عندما 

اللاحقة للمجلس الدستوري الفرنسي من خلال آلیة الدفع بعدم الدستوریة 

ابة ـفي تطور الرقرهـوأثدستوري ـال2008موز ـت23دیل ـتع"وبي،ـلي عیسى الیعقـع/د-61
.2013جوان19: على الرابط الالكتروني تاریخ الولوج"في فرنساقوانینـوریة العلى دست

http://hamoudi.org/arabic/dialogue-of-intellenct/22/05.htm
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بخصوصیتھا الفرنسیة تطورا بارزا في نظم الرقابة على دستوریة القوانین، 
وھو التطور الذي یستحق التثمین من طرف الفقھ والقانون والقضاء في سبیل  

.دستوریةـتحقیق العدالة ال
بخصوص آلیة الدفع 2008ورغم ما أثاره التعدیل الدستوري الفرنسي 

من جدل فقھي واسع خصوصا في طریقة إعمال المسألة بعدم الدستوریة 
، فانھ قد "بدعة فرنسیة"الدستوریة ذات الأولویة التي جاءت متمیزة عن غیرھا 

رنسا، بحیث یمكن في فأحدث أثرا كبیرا على منظومة الرقابة الدستوریة
القول معھ أن فرنسا صارت بالمقارنة مع النموذج الأوربي في القضاء 
الدستوري الذي ینیط الرقابة بھیئة مركزیة متخصصة ذات طبیعة قضائیة 

عن النموذج الأمریكي الذي یمارس القاضي في مختلف أقرب منھا 
ر، بل انھ یمارس بآلیة إثارة الجھات القضائیة فیھ الرقابة الدستوریة بشكل مباش

یلجأ إلى المجلس أنالمسألة الأولیة حلا وسطا فلا یمكن لكل مواطن
الدستوري مباشرة وفي نفس الوقت یتعین تمكینھ من التمسك بحقوقھ بمناسبة 

62.منازعة معروضة على المحاكم

وریة في تفعیل العدالة ن الأفراد من الدفع بعدم الدستیأثر تمك: المبحث الثاني
الدستوریة

من نتائج التأسیس الدستوري لآلیة الدفع بعدم الدستوریة في نظم الرقابة 
السیاسیة على دستوریة القوانین، الاعتراف بحق المواطنین في التقاضي أمام 
القضاء الدستوري الذي یصیر بموجب ھذا التأسیس الدستوري ذا مفھوم واسع، 

ون المراد تطبیقھ على بحیث یعد كل قاض أثیر أمامھ دفع بعدم دستوریة القان
النزاع قاضیا دستوریا وفقا للمعیار الموضوعي، وبذلك تقترب الرقابة السیاسیة 
من نظم الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، في الاشتراك في تمكین الفرد 
من الطعن بعدم دستوریة القوانین،  مع الاختلاف في إجراءات سیره ووسیلة 

.ذلك
وریة القوانین  في أمریكا تمد نظم الرقابة القضائیة على دستحیث تع

التكریس العملي لحق الفرد للفقیھ كیلسن النمساويالأوروبي ومصر وفي النموذج 
، وعلى "نظریة الدعوى الدستوریة "طریق في اللجوء إلى القضاء الدستوري عن

.48مد عبد اللطیف، مرجع نفسھ، صـحمد محـم/ د-62
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بالرغم من عدم اعترافھ -63القانون الدستوري المصريسبیل المثال یخصص 
ثلاث وسائل لتحریك الرقابة الدستوریة أمام -بالدعوى الدستوریة الأصلیة

الإحالة والدفع والتصدي، فالطریق الأول ھو :المحكمة الدستوریة العلیا وھي
التجاء جھة القضاء من تلقاء نفسھا إلى المحكمة الدستوریة العلیا لتفصل في 

في دعوى منظورة أمام ھذه الجھة، وذلك تثبیتاً دستوریة نص لازم للفصل 
والطریق الثاني الدفع .لالتزام الأحكام القضائیة بالقواعد الدستوریة الصحیحة

الجديّ من أحد الخصوم أمام إحدى جھات القضاء بعدم دستوریة نص في 
قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى وتحدد لمن آثار الدفع 

لرفع الدعوى بنفسھ والطریق الثالث تخویل المحكمة الدستوریة العلیا أن أجلاً 
بعدم دستوریة نص في قانون أو لائحة یعرض لھا -تقضي من تلقاء نفسھا

أما في النموذج الفرنسي المستحدث بمناسبة ممارسة أي من اختصاصاتھا،
توریة لا فان حق الفرد في الطعن بعدم الدس2008بموجب التعدیل الدستوري 

یكون أمام المجلس الدستوري مباشرة وإنما أمام القضاء الفاصل في النزاع 
.المعروض، متى تعلق النزاع بقانون ماس بالحقوق والحریات

وبغض النظر عن ھذا الاختلاف في سیر إجراء الطعن بعدم الدستوریة، 
وبذلك ن ھذا التقارب  بین نظم العدالة الدستوریة  فان الفقھ الدستوري یثمّ 

حق كل فرد في اللجوء للقضاء للطعن في أي تشریع أو "یصبح النص على 
من 64"قرار أو إجراء مما یتضمن اعتداء على أي من حقوقھ أو حریاتھ

على أن تتولى 176كمثال على الإخطار عن طریق الدفع ینص الدستور المصري في مادتھ -63
:على دستوریة القوانین واللوائح على الوجھ التاليالرقابة القضائیةالمحكمة

أثناء نظر إحدى الاختصاص القضائيإذا تراءى لإحدى المحاكم أو الھیئات ذات : طریقة الإحالة
أوقفت الدعوى وأحالت أو لائحة لازم للفصل في النزاع، قانونالدعاوى عدم دستوریة نص في 

إذا دفع أحد : وطریقة الدفع.الأوراق بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل في المسألة
بعدم دستوریة الاختصاص القضائيالخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الھیئات ذات 

أو الھیئة أن الدفع جدي، أجّلت نظر الدعوى وحددت لمن المحكمةأو لائحة ورأت قانوننص في 
ثار الدفع موعداً لا یجاوز ثلاثة أشھر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا لم أ

."ترفع الدعوى في الموعد المحدد اعتبر الدفع كأن لم یكن
المغربي الذي قرر حق 2011من دستور 133وفي ھذا المجال یمكن التمثیل بالفصل -64

م دستوریة أي قانون یراه متعارضا مع مصالحھ ؛ تفعیلا بعدالمواطن المغربي في الدفع 
للعدالة دستوریة حیث تختص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوریة قانون، 
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النصوص اللازمة في التشریعات المعاصرة، فان الذي یجب تثمینھ والتأكید 
في إعادة الاعتبار یجابي الذي یقوم بھ ھذا القضاء الدستوري علیھ ھو الدور الا

لخصوصیة إشكالیة الصراع الأزلي بین السلطة والحریة لصالح حمایة حریات 
المواطنین تجاه السلطة وعدم التعرض لانتھاك حقوقھم وحریاتھم كمظھر من 
مظاھر تطور المجتمعات الإنسانیة، ومن أجل استثمار آلیة الدفع بعدم 

لدستوریة في مجال تأمین ممارسة الحریات الأساسیة وإضفاء الطابع القضائي ا
:على عمل المجلس الدستوري نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو الآتي

ساسیةالأتأمین الحریةدور العدالة الدستوریة في : المطلب الأول
القضائي على الرقابة اثر الدفع بعدم الدستوریة في إضفاء الطابع : المطلب الثاني

الدستوریة

الحریة الأساسیةتأمیندور العدالة الدستوریة في : المطلب الأول

سبق بیان أن العدالة الدستوریة لیست مرتبطة بالمحاكم الدستوریة 
القول بوجود عدالة دستوریة لا یلزم منھ أنارتباط السبب بالنتیجة،ذلك 

بالضرورة وجود قضاء دستوري متخصص، فقد توجد عدالة دستوریة من غیر 
وجود محكمة دستوریة؛ مثل ما ھو الحال مع المجلس الدستوري الفرنسي الذي 
یعتمد على أسلوب الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین، فالخصوصیة 

السیاسیة والتاریخیة والفلسفیة إلى إبعاد القضاء من الفرنسیة بسبب الظروف 
______________________

خوّل للمواطن المغربي ـأثیر أثناء النظر في قضیة من شأنھا أن تمس بالحقوق وبالحریات، بحیث ی
بي الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستوریة لإثارة عدم دستوریة لأول مرة في تاریخ الدستور المغر

أي قانون من شأنھ تطبیقھ على نزاع معروض على القضاء أن یمس بحقوقھ وحریاتھ الدستوریة 
الأمر الذي یدرج الدستور المغربي في خانة دساتیر الجیل الجدید من حقوق الإنسان أو ما یطلق 

،الأبعاد الحقوقیة للمحكمة الدستوریة الدینمحمد زین:ینظرحقوق التدعیمعلیھ الأمریكیون بجیل
على الشبكة 2013مارس 4غربیة، یوم الأحد ـبالمغرب، مقال منشور  بصحیفة الخبر الم

/http://www.alkhabar.maالعنكبوتیة على الرابط
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ھ على السلطات الأخرى وأصبحت الرقابة ـلرقابة الدستوریة خشیة تغوّ 
السیاسیة ذات مكانة مرموقة في دستور الجمھوریة الخامسة الفرنسي لعام 

وأناط مھمة الرقابة إلى ھیئة اسماھا المجلس الدستوري في حین كانت 1958
لقضائیة ذات خصوصیة أمریكیة طوال القرن التاسع عشر وبدایات الرقابة ا

القرن العشرین؛ رغم عدم وجود قضاء دستوري متخصص، لكن المحكمة 
العلیا الأمریكیة التي ھي في قمة التنظیم القضائي أقرت لنفسھا حق الرقابة 

في الحكم الشھیر الذي حكم بھ القاضي مارشال في 1803الدستوریة منذ عام 
ومن ھنا یستمد القضاء ،65لقضیة المشھورة ماربوري ضد مادیسونا

الدستوري شرعیتھ وذاتیتھ من الدور المناط بھ في صون الدستور وحمایتھ من 
التعبیر الأسمى عن إرادة الشعب فباعتبارھأي اعتداء تشریعي أو تنظیمي 

تاج إلى یلزم أن تحضى أحكامھ بالاحترام وقواعده بالسمو، وھو ما یحوسیادتھ،
للمحافظة على التوازن بین مختلف السلطات من جھة وللوقوف أمام ضمانات 

أي انتھاك محتمل لسلطة ما على الحریات الأساسیة، وذلك بتمكین المواطنین 
من حریاتھم بالطعن  أمام القضاء ضد القوانین التي تھدر أو تنقص 

.وحقوقھم العامة
وجدیر بالإشارة أن غالبیة الدساتیر العربیة ركّزت على كفالة الحقوق 
السیاسیة والمدنیة دستوریا وقضائیا أو ما یعرف حقوق الجیل الأول تحت 
موجة العولمة السیاسیة وأغفلت الحمایة القضائیة للحقوق الاقتصادیة 

لنص  القانوني والاجتماعیة والثقافیة أي حقوق الجیل الثاني، حیث رغم وجود ا
إلا أن تطبیقھا رھن بالظروف المادیة للدولة، كما أن حقوق الجیل الثالث كالحق 
في البیئة والتنمیة والسلم والتضامن لازالت لم ترق إلى درجة الحقوق 
الدستوریة في بعض الدول العربیة، مما یعني افتقاد حقوق ھذین الجیلین لأي 

اكھا، وھو ما یطرح إشكالیة كیفیة استیعاب حمایة قضائیة لھا عند التظلم بانتھ
مشاكل المواطنین الاجتماعیة والاقتصادیة وكیفیة إنصافھم في ظل عدم تمتع 

وھو قاض أمریكي رفع دعوى على المحكمة العلیا ضد مادیسون Marburyماربوري -65
Madison وھو وزیر، یطلب فیھا إصدار أمر قضائي على مادیسون یقضي بتسلیمھ قرار تعیینھ

قاضیاً والذي أصدره مجلس الشیوخ وصدق علیھ رئیس الدولة في ظل قانون النظام القضائي الذي 
نعمان الخطیب، في النظم السیاسیة والقانون / دم، ینظر 1801أصدرھا الاتحادیون عام 

551م، ص1999الدستوري، مكتبة دار الثقافة، عمان، 
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ھذه الحقوق بالحمایة القضائیة،مما یستوجب على الأقل تمكینھم من الطعن في 
القوانین التي تمس بحقوق ھذین الجیلین بعدم الدستوریة إلى غایة تحسن 

تصادیة والاجتماعیة المساعدة على توفیر حقوق العدالة الظروف الاق
.الاجتماعیة ومن ثم المطالبة بھا قضائیا

غایة تفعیل العدالة الدستوریة: الفرع الأول
باعتماد قاعدة الدفع بعدم الدستوریة في أسلوب الرقابة السیاسیة على 

الرقابة الدستوریة دستوریة القوانین تقل وتضیق دائرة الخلاف بین أسلوبي
القضائیة والسیاسیة؛ بحیث تغدو العدالة الدستوریة  جامعة لھما وأساسا لحمایة 

.الحقوق والحریات العامة
وفقا للمعنى الموضوعي الأكثر تناسبا مع ویقصد بالعدالة الدستوریة 

دستوریة دساتیر الدول العربیة التي تنوّعت مابین الرقابة السیاسیة على 
الفصل القضائي في المسائل :"بأنھ القوانین والرقابة القضائیة علیھا

الدستوریة بصرف النظر عن الجھة القضائیة التي تمارسھ مجلسا كان أم 
محكمة حیث  یطبق القاضي الدستوري في المنازعات الدستوریة المعروضة

ومن ثم نونیة الأسمى في الدولة،علیھ القاعدة الدستوریة باعتباره القاعدة القا
فكل قاض یطبق قاعدة دستوریة على نزاع ھو من اختصاصھ یمارس قضاء 

، فإذا أسس القاضي منطوق حكمھ على قرینة البراءة الأصلیة للمتھم  66دستوریا
یكون قد مارس القضاء الدستوري؛  وھو بھذا یتعدى ممارسة وظیفة سیاسیة 

وظیفة مة لإقامة العدالة بینھا  إلى ممارسة السلطات العاكحارس حدود بین
قضائیة محظة تتمثل في تطبیق القانون ممثلا في القواعد الدستوریة خصوصا 

المفھوم الموضوعي وھذا ما یرجحالقواعد المتعلقة بالحریات الأساسیة؛
لمسمى القضاء الدستوري، على المفھوم الشكلي الذي یرتبط بوجود وعدم 

67.توریةوجود محاكم دس

عادل بن عبد الله، العدالة الدستوریة في النظام القانوني الجزائري؛ مجلة الاجتھاد القضائي؛ / د-66
.293العدد الرابع؛  إصدارات جامعة بسكرة؛ ص

طعیمة الجرف، القضاء الدستوري، /د: لدستوري عند كل منینظر تفاصیل مفھوم القضاء ا-67
ماجد راغب / د، 1994دراسة مقارنة في رقابة الدستوریة، دار النھضة العربیة الطبعة الثانیة 

أمین /ود.11، ص1997القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیَّة بالإسكندریَّة، : الحلو
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الرقابة القضائیة على دستوریة "وتعود مرجعیة العدالة الدستوریة 
إلى أمریكا بسبب سوابق تاریخیة عاشتھا الولایات المتحدة " القوانین

حیث كانت مستعمرة بریطانیة مضطرة للعمل بقوانین البرلمان 68الأمریكیة؛
شعر الانجلیزي؛ والخضوع للتاج في أوامره؛ وترتب على ذلك أن

الأمریكیون بأن من حقھم  المطالبة بإبطال ما یرونھ غیر دستوري أي مع 
؛ فكانوا یطالبون القضاء الأمریكي الحكم بعدم دستوریة بعض 1787دستور 
لبرلمان الانجلیزي؛ معتمدین في ذلك على ضرورة  وجود سلطة قوانین ا

.69قضائیة مستقلة
وھي المحكمة الأعلى درجة وھو ما استغلتھ المحكمة الاتحادیة العلیا، 

في الولایات المتحدة الأمریكیة ولا یمكن مراجعة أي قرار صادر عن المحكمة 
ور استقلالیة القضاء في نصھ على ویحمي الدستالعلیا أمام أیة محكمة أخرى؛ 

المحكمة أن القضاة الفدرالیین یبقون في مناصبھم ماداموا حسني السلوك؛ وھي 
الوحیدة التي أنشاھا  الدستور الأمریكي في احتكار الرقابة على دستوریة 

حیث حكم القاضي جون 70القوانین من خلال قضیة مادیسون ضد ماربوري؛

______________________
المؤسسة الحدیثة -ي إنشاء دولة القانون، دراسة مقارنةعاطف صلیبیا، دور القضاء الدستوري ف

.40، ص 2000للكتاب 
دستوریة مع مقدمة للقضاء الدستوري في فرنسا وأمریكا؛ مرجع ـدعوى الـرفعت سید؛ الوجیز في ال/ د-68

.141سابق؛ ص 
؛ كلیة 1997أحمد بن دلاع؛ الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر؛ رسالة ماجستیر -69

20الحقوق جامعة وھران ؛ ص
وتتلخص وقائع القضیة في كون الاتحادیین أصدروا حركة تعیین بعض القضاة وأغفل وزیر -70

الداخلیة مارشال؛ تسلیم القضاة الجدد أوامر التعیین نظرا لحالة الاستعجال؛ حیث أن القرارات 
مدة رئاستھ؛  لیتولى بعده الرئیس صادق علیھا رئیس الجمھوریة جون آدامس في لیلة انتھاء

الرئاسة؛ والذي انتھز ذلك السھو لیحول دون استكمال إجراءات  تعیین توماس جیفر سون؛  مھام
أكبر عدد ممكن  من القضاة الموالیین للحزب المعارض؛ فأصدر تعلیماتھ  إلى وزیر الداخلیة 

ة دون البعض الآخر؛ فكان  ماربوري الجدید مادیسون؛ بان یسلم أوامر التعیین إلى بعض القضا
أحد القضاة  الذین صرف النظر  عن تعیینھم؛ فلجأ إلى المحكمة الاتحادیة العلیا؛ مطالبا بأحقیتھ  
في التعیین؛  وقد قضت المحكمة بأحقیة المدعي في التعیین؛ ولكنھا رفضت إصدار  أمر إلى وزیر 

لمحكمة البحث عن مدى دستوریة القوانین ومنع الداخلیة  بتسلیم أمر التعیین؛ بحجة أن مھام ا
لحكم علیھا؛  التعارض بین القوانین وحق التفسیر الدستوري  ولیس  لھا الحق في  إصدار أوامر أو 
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حادیة العلیا بعدم دستوریة قانون اتحادي لمخالفتھ مارشال رئیس المحكمة الات
ق ناشئ عن تمازج ـإن الح:"71في تعلیل حكمھللدستور الاتحادي حیث جاء 

ان القضاء ومبدأ سیادة الدستور؛ إن مھمة القضاء ھي تطبیق ـفكرتین؛ سلط
القانون في القضایا المعروضة علیھ؛ فإذا وجد في قضیة معروضة علیھ؛ جملة 
قواعد قانونیة  لا یمكن التوفیق بینھا؛ فیكون عندئذ أمام  الحالة التي نسمیھا 

ني یجب ؛ وفي حالة التنازع بین نص دستوري ونص قانو"تنازع القوانین"
على القاضي أن یطبق أحد النصین وبما أن النص الدستوري ھو الأعلى فیجب 

من كلا السلطتین 72وقد لقي ھذا القرار معارضة شدیدة ." علیھ أن یطبقھ
.انتھت فعلیا لصالح حكومة القضاة73التنفیذیة والتشریعیة

نشأ ھذا النوع المتخصص من القضاء وتطور في أمریكا وعلیھ 
ثم انتقل إلى أوروبا عن طریق دستور النمسا 1803انجلترا ابتداء من سنة و

ثم الدستور 1962ثم إلى الدول العربیة على رأسھا دستور الكویت1920
مرورا بالدستور القطري والیمني والسوداني وانتھاء بدساتیر 1971المصري

نھ تأسیسیة الثورة في كل من المغرب والأردن وسوریا في انتظار ما ستسفر ع
الدستور في كل من تونس ولیبیا والجزائر عن مصیر المجلس الدستوري فیھا، 

______________________
2003؛ نظریة الدستور؛ طبعة 2فوزي أوصدیق؛ الوفي في شرح القانون الدستوري؛ ج/ ینظر د
228؛ ص 1982؛ سنة 3طرمزي الشاعر؛  القانون الدستوري؛/ ود202؛ ص 

؛ 1980دمشق؛ –كمال الغالي؛ مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة؛ مطبعة ریاض / د-71
155ص 

إن جون :" حیث صرح حینھا الرئیس الأمریكي جاكسون ساخرا منھ ومشككا في تنفیذه- 72
وفي المقابل سئل أحد رؤساء المحكمة العلیا ". مارشال أصدر حكما فلینفذه إذا كان قادرا على ذلك 

د للدلالة على سلطة المحكمة السامیة في تقریر ما یع" الدستور ھو ما نقول:"عن معنى الدستور فقال
بن سھلة ثاني بن علي؛ المجلس الدستوري بین الرقابیتین /ینظر د" دستوریا وما یعد مخالفا لھ

؛ مجلة إدارة؛ -دراسة مقارنة على ضوء التطور الدستوري في الجزائر-السیاسیة والقضائیة 
.66؛ ص 22الجزائر؛ العدد

د أشار سیادتھ إلى وما بعدھا ؛ وق227یحي الجمل؛ القضاء الدستوري في مصر؛ ص /د-73
المكانة الموقرة التي تحضي بھا المحكمة العلیا في نفوس الأمریكیین إلى درجة أنھا صارت إحدى 

.228مرجع نفسھ؛ ص . المعالم  والمزارات التي یقصدھا أنصار الحریة
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حیث تشیر الاقتراحات إلى تبني أسلوب الدفع بعدم دستوریة القوانین أمام 
الموطنین في كل ما یعد مساسا بأحد الحقوق والحریات الأساسیة تماشیا مع 

لمؤسس الدستوري الفرنسي سنة التعدیل الدستوري الجوھري الذي أقدم علیھ ا
بخصوص توسیع جھات إخطار المجلس الدستوري لصالح المواطنین 2008

.وفقا لضوابط محددة
خصوصیة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین: الفرع الثاني

.الماسة بالحقوق والحریات الأساسیة
موضوع المنازعات الدستوریة في ظل الرقابة القضائیة على 
دستوریة القوانین في جوھره نزاع قانوني محض؛ یتلخص عند غالبیة الفقھ 
الدستوري في بیان ما إذا كان المشرع یعمل في إطار اختصاصاتھ وحدوده 
المرسومة دستوریا أم أنھ خرج عن مقتضى ما یسمح بھ الدستور؛ وھذا ما 

حیث 1936صراحة المحكمة العلیا في أمریكا في قرار شھیر لھا سنة قررتھ
إن مھمة القاضي في غایة من البساطة تتلخص في أنھ إذا طعن  أمام :"جاء فیھ

المحكمة بان قانونا ما غیر مطابق للنظام الدستوري فعلى السلطة القضائیة 
74." ض أم لاواجب واحد ھو مقارنة النصین والحكم بما إذا كان ھناك تعار

وعلیھ فان الوجھ القانوني للرقابة القضائیة على دستوریة القوانین أمر 
واضح وطبیعي یتناسب مع وظیفة القاضي الأصلیة والمتمثلة في الفصل بین 

ومن بین ھذه - ومنھا المنازعات الدستوریة-الخصومات والمنازعات؛
تنازع قانونین أحدھما أساسي والآخر المنازعات الإجابة عن الدفوع المتعلقة ب

فرعي، والترجیح بینھما بقواعد التفسیر والتي منھا قاعدة تدرج القواعد 
القانونیة؛ وبھذا تكون وظیفة الرقابة الدستوریة  عملا قضائیا ولیس سیاسیا، فما 

ھو القانون الأعلى في الدولة فان النتیجة الطبیعیة أن یكون دام الدستور
.ھو الجزاء المقرر لكل قانون أدنى مخالف لھالبطلان 

المقارنة الحرفیة بین -ولكن لیس دائما تكون الرقابة بھذا الوضوح
؛ فقد یضطر القاضي إلى اتخاذ مواقف ذات -النص الدستوري والنص القانوني

طبیعة سیاسیة؛ حیث أن ذكاء المشرع ومھارتھ یجعلھ بعیدا عن الوقوع في 

أمریكا؛ علي السید الباز؛ الرقابة على دستوریة القوانین في مصر و / مشار إلیھ  عند رسالة د-74
188؛ ؛ ص 1960رسالة دكتوراه 
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ري مع الدستور وانتھاكھ علانیة؛ فتكون حینئذ أمام حالة تتطلب تعارض ظاھ
التعمق والغوص في فحص مدى وجود انتھاك خفي للدستور من جانب القانون؛ 
من خلال المقارنة بین نوایا واضعي الدستور ونوایا المشرع؛ كوسیلة لمنع 

فاء تعسف المشرع في استعمال سلطتھ التشریعیة التقدیریة ولیس فقط الاكت
75.بالرقابة النصیة

ومنھا ینتقد البعض فكرة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین 
القاضي عن وظیفتھ الطبیعیة؛ التي یلزمھا بھ مبدأ الفصل كونھا تخرج 

بین السلطات، لینتھي إلى ممارسة وظیفة سیاسیة بعیدة عن تخصصھ، من 
ة السیاسیة؛ وجعلھ یتقمص شخصیة المؤسس خلال إقحامھ في معترك الساح

الدستوري أحیانا وشخصیة المشرع أحیانا أخرى؛ بحیث یضع نفسھ 
ثم یقارن ویوازن -الذین أصبحوا تحت التراب–مكان واضعي الدستور

ویتخیل الآثار التي ستترتب على القانون؛ ویستخلص في ضوءھا مدى تطابقھا 
الأمر الذي یجعلھ حتما یقوم بدور سیاسي . يمع مقصود المؤسس الدستور

محفوف بالمخاطر خصوصا وانھ غیر ملم بطبیعة الظروف السیاسیة المتغیرة 
والدافعة إلى وضع القانون؛ وبالتالي سیقع القاضي الدستوري في مزالق

ستؤثر مستقبلا على مكانة السلطة القضائیة في النظام السیاسي؛ نظرا لما 
القضاء الدستوري المتعلقة بالامتناع عن تطبیق القانون أو ستحدثھ أحكام

.  الحكم بإلغائھ لعدم دستوریتھ من أصداء في عالم السیاسة
وعلى ھذا الأساس قرر الفقھ الدستوري أن للرقابة القضائیة على 

ولیست كما یراھا البعض دستوریة القوانین وجھان وجھ قانوني وآخر سیاسي؛
ومما یؤكد على ھذه . بل ھي رقابة قانونیة وسیاسیة معاقانونیة خالصةرقابة 

الطبیعة إنكار بعض الفقھاء  الفرنسیین  وجود مسمى حقیقة المنازعة 
الدستوریة أمام المجلس الدستوري من أصلھ لعدم وجود ادعاءات متعارضة 

لة ومتقابلة بین خصمین أو أكثر قائمة على أساس المواجھة؛ خصوصا في حا
الرقابة الإلزامیة كما في الرقابة على دستوریة القوانین العضویة والأنظمة 
الداخلیة لغرفتي البرلمان حیث لا یوجد نزاع بین أطراف متعارضة؛ ومع ذلك 

؛ لمجرد التحقیق في مدى - ولو لم یوجد نزاع حقیقي-تحرك الرقابة الدستوریة 
رة وجود الدعوى الدستوریة دستوریة القانون العضوي؛ بل أن البعض ینفي فك

في حد ذاتھا؛ حیث یلاحظ وجود مدعي ولا یوجد مدعى علیھ؛ كما أن الطعن 

191علي السید الباز؛ الرقابة على دستوریة القوانین في مصر ؛ ص / نقلا عن رسالة د-75
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یقوم ضد قانون؛ ولیس ضد شخص معین، فضلا عن عدم اشتراط وجود 
مصلحة أو أیة أسباب حقیقیة ومصالح ذاتیة تستھدفھا الجھة صاحبة الإخطار 

76. من وراء  تحریك الرقابة الدستوریة

أن ذلك لا یقدح في فعالیة الدفع القضائي بعدم الدستوریة وفقا للنموذج غیر
الفرنسي الذي یتدارك إشكالیة إقحام القاضي في مناقشة مسائل سیاسیة بطبیعتھا 
وتدخلھ في اختصاص سلطة دستوریة مستقلة بذاتھا، حیث لا یقوم القاضي وفقا 

بالتأكد من جدیة الدفع بعدم إلا2008لآلیة الدفع بعدم الدستوریة بموجب تعدیل
الدستوریة لیتم إحالتھ  في الأخیر على المجلس الدستوري المختص بإصدار 

.قرار عدم الدستوریة
إن ظاھرة التضخم التشریعي وعدم الكفاءة التي صار یتمیز بھا العمل 
التشریعي المعیاري، جعل الكثیر من الأنظمة الحدیثة تدعم عمل البرلمان 
بتوسیع جھات إخطار المجلس الدستوري نظرا للدور الفعال لھ في تأمین 

یات بالحقوق والحرالوظیفة المعیاریة للتشریع، خصوصا فیما یتعلق
الأساسیة وبتحقیق التوازن بین السلطات من خلال التفسیر الدستوري، ورغم 
ضآلة إنتاج الفقھ الدستوري بسبب قلة جھات الإخطار فضلا عن الطابع 
الاختیاري لغالبیتھا حیث اثبت واقع التجربة الدستوریة الجزائریة، أنھا ومنذ 

330ر ما یزید عن تم إصدا1989تأسیس جھاز المجلس الدستوري بالجزائر 
وآلاف 77عضوي وعاديبین قانون 2011نص تشریعي إلى غایة نھایة 

رئاسیة و تنفیذیة، ولم یخطر المجلس النصوص التنظیمیة من مراسیم
مرة 30الدستوري لرقابة دستوریة ھذا الإنتاج التشریعي المعیاري الھائل إلا 

فقط، وھي في الغالب % 10فقط بالنسبة للعمل التشریعي أي ما یقارب نسبة 
إخطارات وجوبیھ بمناسبة صدور القوانین العضویة أو الأنظمة الداخلیة، ولم 

الباقي بدون أیة یخطر اختیاریا إلا بثمان نصوص عادیة فقط مع إصدار
رقابة وھذا رد على عدم كفایة التنظیم الحالي لآلیة الإخطار في تفعیل رقابة 

؛ تأثیر النظام الإجرائي على رقابة  المجلس الدستوري عمار عباس ونفیسة نجتي/ینظر د-76
32وسبل إصلاحھ؛ ص 

: إحصائیات مستقاة من موقع المجلس الشعبي الوطني، وموقع المجلس الدستوري -77
www.apn-dz.org ،www.conseil-constitutionnel.dz
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المجلس الدستوري، والاستفادة منھا في تطویر الوظیفة التشریعیة، الأمر الذي 
.یستدعي التفكیر في مراجعة تنظیم ھذه الآلیة

الطابع القضائي على الرقابة اثر الدفع بعدم الدستوریة في إضفاء: المطلب الثاني
الدستوریة

لقد قطعت العدید من الأنظمة الدستوریة الغربیة والعربیة أشواطا 
متقدمة في مجال تفعیل العدالة الدستوریة، عبر آلیة الدفع بعدم الدستوریة، أما 
الدول التي تأخذ بالمجالس الدستوریة فیعد النظام الفرنسي بموجب التعدیل

أحسن مثال على توسعة إخطار 2011والمغربي بعد دستور2008الدستوري 
فبالنسبة للتجربة الفرنسیة قد عرفت كما سبق توسعا لجھات 78.ھذه المجالس

الدستوري لسنة الأولى بالتعدیل: إخطار المجلس الدستوري الفرنسي ولمرتین
لبرلمانیین، ، وفتح المجال أمام ا1958من دستور 61الذي مس المادة 1974

نائبا في الجمعیة العامة أو 60على رسالة إخطار من قبل بواسطة توقیع 
وقد شكل ھذا التعدیل نقلة نوعیة في حیاة ، 79شیخا بالنسبة لمجلس الشیوخ60

من تفعیل رقابة البرلمانیةالمجلس الدستوري بإتاحة فرصة للأقلیة 
لدستور 2008جویلیة 23الدستوریة، والمرة الثانیة  كانت بموجب تعدیل 

للمواطنین من دخول 61الذي فتح بموجب الفقرة الأولى من المادة 1958
، بأن أعطاھم حق المنازعة في أي 80العدالة الدستوریة بطریقة غیر مباشرة

طبیقھ من خلال الدفع بعدم الدستوریة أثناء تحكم غیر دستوري ساري المفعول،
وجعل آلیة للتصفیة قبل إحالة الدفوع بعدم أمام جھاز العدالة العادي،

فیتھا أولا من قبل محكمة النقض الدستوریة على المجلس الدستوري، بتص
81.ومجلس الدولة

توسعة حق إخطار المجلس الدستوري للبرلمانیین تأمین للوظیفة ، محمد منیر حساني/د-78
: التشریعیة، على الرابط الالكتروني

http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/1842

79-Béchillon D., Élargir la saisine du Conseil constitutionnel ?, Pouvoirs 2003/2, n° 105, p. 03.
80- Roussillon Henry. La saisine du Conseil constitutionnel. Contribution à un débat, Revue
internationale de droit comparé. Vol. 54 N°2 .Avril –juin. p. 07.
81-Béchillon D., Ibid, p. 06, 07.
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ورغم ذلك لم یصل ھذا التعدیل إلى النموذجین الأمریكي والمصري 
الرائدین في مجال القضاء الدستوري عن طریق الدعوى الدستوریة المعمول بھ 

جدیر بالاعتبار، وبالإقتداء بھ في توسعة فیھما، ومع ذلك فھو تطور 
الدستوریة كالجزائر وھو ما في الدول التي تأخذ بنظام المجالس الإخطار

سار علیھ الدستور المغربي وبقفزة نوعیة تعدت توسعة جھة الإخطار بموجب 
إلى تحویل طبیعة الرقابة الدستوریة المغربیة من مجلس إلى 199682دستور 

.2011بموجب دستورمحكمة  دستوریة 

میكانیزم الدفع بعدم الدستوریة في القانون الفرنسيخصوصیة :الفرع الأول
خاص ـكفل تعدیل القانون الأساسي المنظم للمجلس الدستوري لجمیع الأش

ي بمناسبة دعوي مرفوعة أمام ـعـوریة نص تشریـق في الدفع بعدم دستـالح
ى ضائیة، إذا كان ھذا النص یعتدي على أحد الحقوق أو إحدــات القـإحدى الجھ

الحریات الأساسیة التي یحمیھا الدستور، وتشمل عبارة جمیع الأشخاص 
امة مثل ــأشخاصا معنویة عالأشخاص الطبیعیة والمعنویة، سواء كانت :

اصة مثل ـالھیئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلیة، أو خ
ص على ولا تقتصر عبارة جمیع الأشخا. الشركات والجمعیات والاتحادات

الوطنیین وحدھم ، وإنما تشمل كذلك الأجانب، حیث استقرت أحكام المجلس 
الدستوري على أن الأجانب المقیمین في فرنسا یتمتعون بالحقوق والحریات 
الأساسیة ذات القیمة الدستوریة، ما عدا الحقوق التي یقصرھا الدستور على 

.الوطنیین وحدھم ، مثل الحق في الانتخاب
وتطبیقا لذلك یجوز لأطراف أي دعوى قائمة أمام إحدى جھات القضاء 

المطبق على الدعوى إذا كان یعتدي على الدفع بعدم دستوریة النص التشریعي
أحد الحقوق والحریات، ویثور السؤال عن مدى إمكانیة إثارة ھذا الدفع مباشرة 

1417ى الأولى من جماد23صادر في 1.96.157دستور المملكة المغربیة، ظھر شریف رقم -82
تحال القوانین التنظیمیة " فبموجب الفصل الثمانون من الدستور المغربي بأن . 1996أكتوبر 07الموافق لـ 

قبل الشروع في تطبیقھ إلى المجلس مجلسي البرلمانقبل إصدار الأمر بتنفیذھا، والنظام الداخلي لكل من 
مجلس أو رئیس مجلس النوابأو رئیس الوزیر الأولالدستوري لیبت في مطابقتھا للدستور وللملك أو 

أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارین أن یحیلوا القوانین قبل إصدار المستشارین
حیث مكن للأقلیة من ممارستھ بتمكینھ " الأمر بتنفیذھا إلى المجلس الدستوري لیبت في مطابقتھا للدستور

أنھ لم یقصر ممارسة السلطة التنفیذیة للإخطار على شخص إیاه لربع أعضاء إحدى غرفتي البرلمان، كما
رئیس الجمھوریة، بل مد ممارستھ إلى الوزیر الأول،
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تي لا یتمسك فیھا أحد في الحالة البواسطة القاضي أو النیابة العامة 
على التكییف ھذا السؤالالخصوم بھذا الدفع،وتتوقف الإجابة على

القانوني للدفع بعدم الدستوریة، فإذا اعتبرناه دفعا متعلقا بالنظام العام فسوف 
یترتب على ذلك أنھ یجوز للقاضي إثارتھ من تلقاء نفسھ، ولو لم یتمسك بھ أحد 

لفقھ الفرنسي ھذا التكییف باعتبار أن الاعتداء على أطراف الدعوى، ویؤید ا
إحدى الحریات الأساسیة التي یحمیھا الدستور یعتبر من أحد الحقوق أو

اضي أو النیابة العامة ـیجوز للقالأمور المتعلقة بالنظام العام والتي 
عام فلن یملك القاضي إثارتھا مباشرة، أما إذا لم نعتبر ھذا الدفع متعلقا بالنظام ال

ناه  تعدیل ـإثارتھ إذا لم یتمسك بھ أحد الخصوم، وھذا الحل الثاني ھو الذي تب
.القانون الأساسي المنظم للمجلس الدستوري

وفي النموذج الفرنسي الذي تنتھجھ الدول التي تتبنى الرقابة السیاسیة عن 
ا عن مواكبة نظرائھ في م أنھ لا یزال متأخرـطریق المجلس الدستوري فانھ رغ

انھ یسیر بصفة تدریجیة في الأخذ مایة الحریة الأساسیة؛ إلا ـح
؛ -وبصفة غیر رسمیة- بمقتضیات مبدأ وجاھیة الإجراءات الدستوریة

فبالإضافة إلى ما قرره القانون العضوي المنظم لعمل المجلس الدستوري لسنة 
م جمیع السلطات التي لھا حق من أن المجلس ملزم بتبلیغ وإعلا1958

ومحتوى رسالة الإخطار؛ إذا تعلق الأمر بالرقابة الإخطار بمضمون الطعن 
الاختیاریة ؛ فضلا عن شرط ضرورة تسبیب وتعلیل  رسالة الإخطار؛ فانھ في 

من حق تمكین الأطراف -باجتھاد منھ- استطاع المجلس1968سنة 
إلى دفع السلطة التنفیذیة إلى شھر الإخطار 1983الدفاع؛ ووصل بھ الحد سنة 

على اعتبار أن - في الجریدة الرسمیة؛ كما تم الاعتراف بحق الرد للحكومة
من خلال تقدیم مذكرات إیضاحیة -غالبیة مشاریع القوانین ذات مصدر حكومي

فلم یجعل تعدیل القانون الأساسي المنظم 1994.83إضافیة وجوابیة سنة 
الدستوري من الدعوي الدستوریة التي استحدثھا التعدیل الدستوري للمجلس 

دعوى حسبة متاحة لجمیع الأفراد، وإنما اشترط لقبول المجلس 2008لعام 
الدستوري لھا أن یتم تحریكھا بواسطة دفع فرعي یقدم أثناء نظر إحدى 

لنص الدعاوى أمام جھة من جھات القضاء، وبشرط أن یستند ھذا الدفع إلى أن ا

عمار عباس ونفیسة نجتي؛ تأثیر النظام الإجرائي على رقابة  المجلس الدستوري / ینظر د-83
.38وسبل إصلاحھ؛ ص 
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فیھ یتضمن اعتداء على أحد الحقوق أو احدى الحریات المطعونالتشریعي
التي یكفلھا الدستور، وبذلك فإن المصلحة في ھذه الدعوى تتمثل في الأساسیة

المنفعة التي تتحقق من الحكم بعدم دستوریة النص الذي اعتدى على ھذه 
ر بصددھا الدفع بعدم الحقوق، ویقیم المشروع صلة بین الدعوى، التي أثی

الدستوریة، والدعوى الدستوریة، عن طریق اشتراط أن یكون ھذا النص أساسا 
للدعوى الموضوعیة، وھذا ما یعني أن المسألة الدستوریة  كي تعد مسألة أولیة 
یجب أن یتم الفصل فیھا أولا لكي تتمكن المحكمة من الفصل في الدعوى 

وھي إجراءات من شأنھا إضفاء الشفافیة .دفعالموضوعیة التي أثیر بمناسبتھا ال
على الرقابة الدستوریة؛ حیث نستطیع القول أن المجلس صار محكمة دستوریة 

ة وعلانیة جراءات التحقیق الدستوري من وجاھبحكم ما وصلت إلیھ إ84حقیقیة
وشفافیة؛ من شأنھا مساعدة القاضي الدستوري في الفصل في المنازعة 

عرف على وجھات نظر جمیع الأطراف؛ وتبادلھم للحجج؛ الدستوریة یعد الت
خصوصا وان اجتھاداتھ تكون مثل اجتھاد القاضي العادي وفقا وطبقا لتقنیة 

كونھ ضمانة لھ یرتبط حق الدفاع بحق التقاضي وعلى ھذا 85.المنطق القضائي
.وعنصرا مكملا لھ

إن قصر حق إخطار المجلس الدستوري الجزائري على السلطات 
رئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي "الدستوریة

، ھو إبعاد للمواطنین من دخول العدالة الدستوریة مباشرة، وھو "الوطني
استبعاد لرقابة الدستوریة  الذي یستلزمللفقیھ كیلسن النمساويمقتضى النموذج 

المواطنین عن دخول العدالة الدستوریة مباشرة، حیث یعتبر أن رقابة 
الدستوریة ھي رقابة سیاسیة تحرك من قبل الفاعلین في الحیاة السیاسیة، 
ولیست قضائیة لتفتح للمواطنین ممارستھا أمام جھة قضائیة كالنموذج 

ري للنظر في وفي ھذه الحالة لا تحدث إخطارات للمجلس الدستو86.الأمریكي

11ص مرجع سابقھنري روسیون، المجلس الدستوري الفرنسي؛ -84
؛ 1993د فوزي صلاح الدین؛ الدعوى الدستوریة؛ دار النھضة العربیة؛ القاھرة، طبعة - 85

35ص
86-YELLES CHAOUCHE ( B ), Le conseil constitutionnel en Algérie,

Ducontrôle de constitutionnalité a la créativité normative, OPU, Alger ,
1999 ,p. 17.
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مدى دستوریة القوانین وھذا ما قد یفتح المجال لوجود قوانین مخالفة للدستور 
.ودرجة الإخطار فیھا تكون ضعیفة

وقد حدد القانون الجدید للمجلس الدستوري الفرنسي مھلة ثلاثة أشھر 
ر كل من للفصل في الدفع بعدم الدستوریة تبدأ من رفعھ إلیھ ویجب علیھ إخطا

الوزراء ورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس رئیس الجمھوریة ورئیس
الشیوخ لتقدیم ما قد یرونھ من أوجھ دفاع، ویصدر المجلس الدستوري قرارا 
مسببا بشأن مدي دستوریة نص القانون المطعون فیھ ، وینشر ھذا القرار في 

فصل في الدفع بعدم الجریدة الرسمیة، وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات ال
لھا، سواء أمام الدستوریة تخضع لمبدأ العلانیة والمواجھة في جمیع مراح

أمام محكمة النقض ومجلس الدولة، أم أمام المجلس ومحكمة الموضوع، أ
فإن المجلس الدستوري إذا قضى الدستوري ذاتھ، ووفقا للقواعد العامة،

بعدم دستوریة نص في قانون معین ، فإنھ یملك أیضا القضاء بعدم دستوریة أي 
وھذا ما نص آخر في القانون ذاتھ یكون مرتبطا بھ بشكل لا یقبل الانفصال،

استقر علیھ قضاء المجلس الدستوري، في إطار رقابتھ السابقة على الدستوریة، 
الأساسي المنظم لرقابة الدستوریة عن طریق الدفع الفرعي، وینص القانون 

عن المجلس الدستوري، بعدم دستوریة النص على أثر القرار الصادر 
القانوني المطعون فیھ،  وانھ یعتبر قرارا نھائیا،  دون تحدید لمداه ھل لھ اثر 

ر قرار مباشر أم رجعي، ویمكن أن یفسر ھذا بأن المشرع قد ترك أمر تحدید أث
87.المجلس الدستوري للمجلس ذاتھ 

دالة الدستوریة في الدول العربیةمستقبل الع: الفرع الثاني
ن في ظل خلو بعض الدساتیر العربیة  ة صورة م ى أی من الإشارة إل

صور الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، فانھ یترتب علیھ امتناع القاضي 
ة ریالدستوریة وتطبیق القواعد التشدم عن مناقشة الدفوع بع عیة ولو كانت مخالف

ھ رى بعض الفق م ی ن ث د للدستور، وم دم أح ا إذا تق ن الواجب إجرائی ھ م ان
دفع اء ب ى القض ة عل ة المعروض ي المنازع راف ف ق الأط دم متعل بع

على الرقابةدستوریة القانون المراد تطبیقھ على قضیتھ، ففي ھذه الحالة تتخذ 

لعصار، الجمع بین الرقابة السابقة واللاحقة على الدستوریة في فرنسا بمقتضى یسري محمد ا/د-87
,3، مرجع سابق، ص2008التعدیل الدستوري لعام 
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ب  ة یج ألة أولی ام مس ي أم ع القاض ا یض و م ع، وھ كل دف وانین ش توریة الق دس
ا الفصل  ل الفصل فیھ ي موضوع النقب م یوجد نص ـف ا ل زاع م

ة یقضي بغیر ذلك، وإن عدم الرد على را للعدال ھذا الدفع یجعل القاضي منك
توریة ـھنا تظھر أھمیة الرقومنالفعل الذي تجرمھ غالبیة التشریعات،  ابة الدس

ذه  ن ھ توریة؛ لك د الدس ع القواع ا م وانین وتطابقھ توریة الق دى دس ث م ي بح ف
ى  ة عل ي الرقاب ا ف ول دون فعالیتھ رة  تح ق  كثی ھا عوائ د تعترض مانة ق الض

88.دستوریة القوانین

دخل القاض ق إلا بت ن أن یتحق ك لا یمك ى ذل ب عل إن التغل الي ف ي وبالت
ا  تور إذا م الف للدس انون المخ تبعاد الق ضمن عملھ العادي الذي یفرض علیھ اس
ر  ذي أق دفع أمامھ بذلك، ولعل ھذا ما تفطن إلیھ المؤسس الدستوري الفرنسي ال

ي  م ف ة 23مؤخرا في التعدیل الدستوري الذي ت ذا 2008جویلی حلا وسطا لھ
دم ام القضاء بع ق الإشكال بعد أن اعترف بحق الدفع أم توریة أي نص یتعل دس

بحیث إذا اقتنع القاضي بالدفع حق 89بالحقوق والحریات التي یضمنھا الدستور،
س  ى المجل یة عل ا القض ل منھم ل ك نقض أن یحی ة ال ة أو لمحكم س الدول لمجل

.الدستوري
ق الدفاع ـقوانین ھنا إنما ھي إعمال لحـابة القاضي لدستوریة الـفرق

أن القضاء یختص بحمایة المجتمع والحریات والحقوق دستوریا، كمامكرس ـال
الفردیة والجماعیة من أي اعتداء علیھا، ولو وقع الاعتداء من طرف السلطة 
التشریعیة ذاتھا، ویضاف إلى ذلك أن القضاء أساسھ الشرعیة والتي تتضمن 

قاضي من من بین عناصرھا القواعد الدستوریة، وطالما لم یوجد نص یمنع ال
قاضي ـي، فمعنى كل ذلك أن الـابة دستوریة القوانین عن طریق الدفع الفرعـرق
ضى مبدأ تدرج القواعد ـفي ھذا الدفع، أي أنھ ینزل عند مقتتص بالبتّ ـمخ

مخالف ـي الـناع عن تطبیق النص التشریعـالقانونیة، الذي یفرض علیھ الامت
عمار عباس ونفیسة نجتي؛ تأثیر النظام الإجرائي على رقابة  المجلس الدستوري وسبل / د-88

؛  الجزائر، ص 2008؛  سبتمر 2إصلاحھ؛  مجلة  دراسات قانونیة  الناشر مركز البصیرة العدد
27
على حمایة الحقوق والحریات ھاحدود رقابة القاضي الإداري وأثرنصر الدین بن طیفور،/ د-89

دور القضاء الإداري في حمایة الحریات الأساسیة؛ جامعة : العامة؛ مقالة ملقاة بالملتقى الدولي حول
06؛ ص2010الوادي الجزائر سنة 
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انونیة في الدولة، فھو یغلب القانون للدستور باعتبار سموه على كل القواعد الق
90.الأعلى ویھمل القانون الأدنى طبقا لمبدأ التدرج

مصریة ثراء في الإنتاج القضائي الدستوري ـوفي التجربة الدستوریة ال
ابة فإن للمحكمة ـمحكمة الموضوع دور في تفعیل الرقـإذا كان للأفراد دور ولف
ا في استعمال رخصة ـھم من خلال توسعھـمة العلیا ذاتھا دور ـدستوریـال

بما یؤدي إلى التخفیف من ا ـً ي بتفسیر النص المنظم لھا تفسیرًا واسعالتصدّ 
زاع المطروحـشروطھا؛ بالعدول عن موقفھا من اشتراط أن یكون اتصالھا بالن

ا أو یكون قد تم مواف توسیعاً لنطاق الشرعیة انون ـقاً للقـأمامھا مستمر
دستوریة وحتى یكون التصدي بالإضافة إلى الإحالة والدفع مكملاً بالفعل ـال

- على المحكمة كذلك-ویتعین.قاضيـق في التـة للحـلدائرة الحمایة الدستوری
صومة ـحتى توسع من نطاق رقابتھا للدستوریة على مراعاة الطابع العیني للخ

فراد یجب أن تقتصر على مجرد تحریك الطعن فقطالدستوریة؛ ولأن مھمة الأ
تراط الاستمراریة؛ وذلك لاتصال الطعن الدستوري الوثیق بالنظام ـدونما اش

لمحكمة الدستوریة العلیا دائمًا حامیة ـالعام والشرعیة الدستوریة، وحتى تظل ا
91.للشرعیة وخیر سیاج لحریات الأفراد وصمام الأمان لھذا البلد

س مؤسّ ـع الــحیث یلاحظ أن تلك السوابق القضائیة ستساھم في دف
ضاء في فرض رقابتھ؛ وھذا ما انتھت إلیھ ـق القـالدستوري إلى الاعتراف بح

ابة ـضاء في الرقـنع؛ بحق القـیر التي لم تكن تصرح ولا تمـغالبیة الدسات
92.لمصريي والقضاء اـقضاء الأمریكـكالقوانینـالقضائیة على دستوریة ال

: القادر، القضاء والإصلاحات، الندوة الوطنیة الثانیة للقضاء، نادي الصنوبر أیام بن ھني عبد -90
وما 133ص، 1993منشورات الدیوان الوطني للأشغال التربویة 1991فبرایر 23/24/25

.بعدھا 
الرابطعلىالتقاضيفيوالحقطرق تحریك الدعوى الدستوریةعبد العزیز محمد سالمان؛ / د-91

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID
فقد ذھبت محكمة النقض المصریة إلى حد إلغاء القانون الذي تبین لھا عدم دستوریتھ دون -92

لسنة 83وھو القانون رقم 1972ھذا الاختصاص وذلك في حكم لھا سنة وجود نص یمنحھا 
قاضیا فیما یعرف 169ذي كان قد عزل استنادا لھ المتعلق بإعادة تشكیل الھیئات القضائیة وال69

نقلا عن شفیق إمام، بعد حكم 1972محكمة النقض المصریة ، حكم عام :بمذبحة القضاء  ینظر 
محكمة  النقض الرقابة على دستوریة القوانین، إلى أین مركز الدراسات السیاسیة والإستراتجیة ، 

www.ahram.org. وعلى سبیل المثال ما توصل إلیھ؛ مما دفع بالمؤسس إلى تقریرھا دستوریا من
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انوني بین النصوص ـوزیادة على ذلك یلتزم القاضي بحل إشكالیة التعارض الق
القانونیة غیر المتساویة في المرتبة الإلزامیة ھو التزام قانوني ملقى على 

93.عاتقھ؛ ولیس مجرد مزیة منھ، فھو المفسر والمطبق للقانون بمفھومھ الواسع

ي ــالدستوریة كتكریس للحق في التقاضوى ــد ظھرت فكرة الدعـلق
قضاء الدستوري في غالبیة الدول التي تأخذ بفكرة مركزیة الرقابة ـأمام ال

الدستوریة عن طریق محكمة دستوریة، فھي وسیلة سلمیة للدفاع عن الدستور 
بحیث تنعقد 94.الحریاتحقوق وووقف الانحراف التشریعي الواقع على ال

إلى د اتصال المحكمة الدستوریة بھ، وبالنظرالخصومة الدستوریة بمجر
وى دولاً تبیح للأفراد حق اللجوء تحاواقع القانون الدستوري المقارن نجده قد 

إلى المحكمة الدستوریة العلیا، ومثل سویسرا في دستورھا المباشر 
ذي مصلحة حالیة أو مستقبلیة أن یطعن فیجوز لكل1874مایو 29الصادر 

القوانین الصادرة من الولایات، ام المحكمة العلیا الاتحادیة بعدم دستوریة أم
م والدستور اللیبي الصادر 1931م ودستور أسبانیا 1934ودستور كوبا سنة 

م، ودولاً أخرى حرمت 1973م ودستور السودان الصادر عام 1953عام 
، وقصرت ھذا الحق من اللجوء إلى المحكمة الدستوریة العلیاالأفراد 

دولا سنت لنفسھا طریقاً وسطًا فلم یكتف على بعض الھیئات، بل ھناك 
كان الحال أمام المحكمة بطریق الدفع الذي یبدي أمام مختلف المحاكم، كما

نص العلیا، وإنما أضافت إلیھ طریقین آخرین مثل مصر فبموجب
توریة العلیا في مصر الذي رأى أن من قانون المحكمة الدس29و 27: المادة
حق أیة محكمة أو أیة جھة ذات اختصاص قضائي أن توقف أولھما :یستن

______________________
خلال النص في صلب الدستور على تأسیس المحكمة الاتحادیة العلیا؛ والمحكمة الدستوریة العلیا 

.على التوالي
.وما بعدھا306ص علي السید الباز؛ الرقابة على دستوریة القوانین في مصر؛/دینظر .
محمد رأس العین، الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع الفرعي، الندوة الوطنیة الثانیة -93

؛  منشورات الدیوان الوطني للأشغال 1991فبرایر 25/ 23/24الصنوبر أیام للقضاء نادي
.166، ص 1993التربویة 

رنسا ـقضاء الدستوري في فـرفعت سید؛ الوجیز في الدعوى الدستوریة مع مقدمة لل/ د-94
.09؛ص 2009النھضة العربیة القاھرة؛ سنة دار : وأمریكا؛ الناشر
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رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل الدعوى وتحیل الأوراق بغیر
محكمة الدستوریة العلیا في جمیع ـفي المسألة الدستوریة، وثانیھم حق ال

توریة أي نص في قانون أو لائحة یعرض لھا الحالات أن تقضي بعدم دس
، وقد رؤى الاكتفاء حالیا 27بمناسبة ممارسة اختصاصھا؛ وذلك طبقاً للمادة 

أن تؤدي إباحة حق الطعن المباشر إلى إساءة بھذه الوسائل الثلاث خشیةَ 
مھامھا ـھا عن التفرغِ لـویعوقمحكمة،ـأمام الضایا ـاستعمالھ بما یكدس الق

افة القوانین واللوائح لأحكام ـلاوةً على أن الأصل ھو مراعاة كـالجسام، ع
منھا عند الدستور إلى أن یثور خلاف جدي بشأن عدم دستوریة أي نص

.طرحھ على القضاء لتطبیقھ فیعرض أمر الدستوریة للبت فیھ
وقد تواترت أحكام المحكمة الدستوریة العلیا على القضاء بعدم قبول 

عوى إذا ما رفعت من قبل الأفراد بطریقة مباشرة أي أنھا استقرت على أنھ الد
لا حق للأفراد في اللجوء إلى المحكمة الدستوریة العلیا للطعن بعدم الدستوریة، 
فلا تقوم ولایة ھذه المحكمة في الدعاوى الدستوریة إلا باتصالھا بالدعوى 

من قانون المحكمة 29، 27لمادتین اتصالاً قانونیا طبقاً للأوضاع المقررة في ا
اللتین رسمتا سبل 1979لسنة 48الدستوریة العلیا، الصادر بالقانون رقم 

التداعي في شأن الدعاوى الدستوریة ولیس من بینھا سبیل الدعوى الأصلیة أو 
وإذا .الطلبات العارضة التي تقدم للمحكمة مباشرة طعناً في دستوریة التشریعات

الفقھ قد أیَّد اتجاه قانون المحكمة الدستوریة بحرمان الأفراد من كان البعض من 
اللجوء إلیھا مباشرةً لرفع دعواھم بعدم الدستوریة بحجة عدم إغراق المحكمة 
بسیل من الدعاوى التي قد لا یقصد منھا سوى التلذذ في الخصومة وإطالة أمد 

فعا إلى الاعتصامات التقاضي؛ فان الإصلاح الدستوري لما بعد الثورة یقتضي د
الجماعیة، اعتماد طریق الدعوى الأصلیة إلى جانب الطرق الثلاث الأخرى، 

لیس من شأن إساءة استخدام المواطنین :"عبد العزیز سالمان / لأنھ كما یقول د
لحق أصیل كحق التقاضي في شأن دستوریة أو عدم دستوریة القوانین 

ن من الواجب أن یتقرر ھذا الحق وحرمانھم بصفة مطلقة من ھذا الحق، بل إ
للأفراد وضع بعض الضمانات لعدم إساءة استعمال ھذا الحق كأن یشترط فیمن 
یرفع دعوى أصلیة بعدم الدستوریة أن یكون في مركز قانوني یمسھ النص 
المطعون علیھ على غرار شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، كما یمكن أن 
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یة یودعھا قبل الطعن أو فرض غرامة مالیة یفرض على الطاعن إیداع كفالة مال
كبیرة على مَن یخسر الدعوى؛ مما یحد من عدد الدعاوى بحیث لا یرفع 

95"الدعوى إلا من كان جادا ومقتنعاً بعدم دستوریة النص الذي یطعن علیھ

وحتى لا تغرق المحاكم والمجالس الدستوریة بالقضایا من جراء 
فع بعدم الدستوریة یمنع الطعن المباشر من الأطراف، ولا ممارسة دعاوى الد

ن ، وبأیكون إلا بعد إجراء فحص أولي ذي طابع تقدیري لمحاكم الموضوع
یرفع الدفع بعدم الدستوریة بموجب طلب إضافي بمعیة محام إلى المحكمة التي 

أو أثیر أمامھا الدفع، والتي تتولى فحصھ عن طریق ملاحظة ما إذا كان القانون
النص المطعون فیھ یتضمن اعتداء على الحقوق والحریات المنصوص علیھا 
في الدستور؛ أم لا، فإذا تراءى لھا أنھ غیر جدي فإن لھا سلطة رفضھ القابل 
للطعن مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى، أي أنھ غیر قابل لأن یكون 

وفي حال .موضوع طعن منفصل عن الطعن في الحكم الصادر في القضیة
ف الفصل في الدعوى وتحیل القضیة على محكمة ـتقدیر جدیتھ، فإنھا توق

النقض التي علیھا البت في فحص الدفع بعدم الدستوریة، خلال أجل معین 
كل قضیة، تصرح  بعده إما بإحالة الطلب على المحكمة حسب حال

والمواجھة في جمیع مبدأ العلانیة الدستوریة أو رفضھ،مع احترام 
ع ـعن طریق الدفابة اللاحقة ـمراحل الطعن بعدم الدستوریة ویمكن للرق

دستوري، وكذا ــمجلس الـمتد إلى القوانین التي صدرت قبل العمل في الـأن ت
القوانین التي صدرت بعد ذلك، ولم تكن موضوع رقابة وجوبیة على أن یعتبر 

لدستوریة غیر قابل لأي طعن، وینشر في الجریدة م الصادر عن المحكمة اـالحك
96.الرسمیة

لتأمین الضبط التشریعي ما سبق وتلخیصا لھذا المبحث الثاني نقول انھ ـم
للحریات والحقوق یجب توسیع آلیات تحریك العدالة الدستوریة لتراقب مدى 

ذلك في مطابقة القواعد القانونیة للقواعد الدستوریة السامیة، ورغم وجود 
علىالتقاضيفيوالحقطرق تحریك الدعوى الدستوریةعبد العزیز محمد سالمان ؛ / د- 95

.الرابط
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID

ظیمي للدفع بعدم العوار القانوني في المذكرة المتعلقة بالقانون التنمصطفى بن شریف،/د-96
؛ على 2013أوت 19: بتاریخ2138؛ مقال منشور على جزئین بجریدة المساء العدد الدستوریة 

http://almassae.ma/node/68653الرابط 
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الجزائر من خلال الدور الموكل دستوریا إلى المجلس الدستوري، إلا أنھ تحتاج 
إلى التفعیل وتوسیع جھات الإخطار ضمانا لتحقیق العدالة الدستوریة، ویتأكد 
ھذا المطلب في ظل اعتماد النظام السیاسي في الجزائر على التعددیة الحزبیة 

سیاسیة في البرلمان، مما یجعلھا بحاجة المفتوحة، مما یعني وجود المعارضة ال
لقنوات للتعبیر عن إرادتھا في مواجھة الانفراد الحاد للسلطة التنفیذیة بالوظیفة 
التشریعیة في ظل وجود أغلبیة برلمانیة مریحة لھا، فنیة المؤسس الدستوري 

واجب البرلمان، في إطار "من الدستور أن 100حین أقر بموجب المادة 
، "قة الشعب، ویضلّ یتحسس تطلعاتھ ـالدستوریة، أن یبقى وفیا لثاختصاصاتھ 

ھي أن یجسد البرلمان حین سنھ للنصوص القانونیة وفاءه للشعب مصدر 
97... "سلطتھ وأن یسھر، في نفس الوقت، على تجسید آمالھ و تطلعاتھ 

ونظرا للنقائص التي شابت وتشوب آلیات عمل الوظیفة التشریعیة فان 
لتعویل على الرقابة الدستوریة سیضمن على الأقل عدم المخاطرة والإضرار ا

ویعطي فرصة للبرلمانیین في المشاركة في العمل بحقوق وحریات الشعب،
التشریعي من خلال تمكینھم على الأقل من دورھم في منع التشریع بالطعن 

نظام بعدم الدستوریة في ظل شبھ الإقصاء من دورھم في تقریره بحكم 
الأغلبیة البرلمانیة المھیمنة، وبذلك یكمل الإخطار نقص التمثیل المبني على 

ففي ظل 98منطق الأغلبیة ویعید بناء فلسفة الوظیفة التشریعیة لسیادة الشعب،
محدودیة آلیة إخطار المجلس الدستوري الجزائري تبقى وظیفة الرقابة 

ة السلطة التنفیذیة وضعف الرقابة البرلمانیة معطلة على مستوى التقریر لھیمن
لثقة البرلمانیة وعلى مستوى منع صدور تشریعات غیر وفیة وغیر محققة 

وتطلعات الشعب عن طریق الدفع بعدم الدستوریة ولا بواسطة الدعوى 
.الدستوریة

یجب حین صیاغة القانون العضوي للدفع بعدم وفي الأخیر فانھ 
الدستوریة في حالة اعتماد أسلوب الطعن بعدم الدستوریة مغاربیا، احترام 
المعاییر الدولیة والمرجعیات الدولیة والدساتیر المقارنة التي تحكم تفعیل 

4، حول دستوریة المواد من 1998یونیو 13المؤرخ في 98/د . م/ ق . ر/ 04: الرأي رقم-97
القانون المتضمن نظام التعویضات و التقاعد لعضو من 23و 15، 14، 12، 11و7إلى

.03/1998: رقمج . د. ف. أ. البرلمان، ن
98 -FAVOREU ( L ), Rapport Général Introductif, RIDC, Année 1981, Volume 33, Numéro 2, p. 264.
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القضاء الدستوري، وبما لا یتعارض مع المرجعیة الدولیة المتعلقة بحقوق 
ھي حمایة الحقوق " الدفع بعدم الدستوریة"الإنسان، علما بأن الغایة من دسترة 

ھو متعارف علیھ والحریات، المنصوص علیھا في الدستور، وفقا لما 
دخل لحمایة ـمـقاضي باعتباره الـولا شك أن توسیع الحق في الت99عالمیا،

م الآلیات الدستوریة والقضائیة للدفاع عن كافة ـالحریات الأساسیة ھو من أھ
ي  عن ـالحقوق بمختلف أجیالھا خصوصا حمایتھا من الانحراف التشریع

ن خلال تقریر حق المواطن في ابة على دستوریة القوانین مـطریق تفعیل الرق
بعدم الدستوریة ضد كل قانون ماس بحقوقھم وحریاتھم  أو یمس ن ـالطع

ضمان لأمن الفرد بعد احترام بمصلحتھم أو یلحق بھم ضررا وأن خیر
.القانون ھو قیام عدالة یباشر في ظلھا القاضي ولایتھ

شأن توسیع جھة ري فإن من ـزائـوبخصوص النظام الدستوري الج
ر الأول؛ والمجموعات البرلمانیة؛ والھیئات القضائیة العلیا ـالإخطار إلى الوزی

راد ذوي ـبعدم الدستوریة من قبل الأفمقدمة أمامھا ـة الدفوع الـفي حال
م وحریاتھم الأساسیة أن ـماسة بحقوقھـمصلحة خصوصا ضد القوانین الـال

.ظام الدستوري في الجزائریحقق العدالة الدستوریة في الن

ةـــــــــالخاتم

میة العدالة الدستوریة كمقوم للدولة الدیمقراطیة، ـلقد أدركت الدول أھ
ختلف قارات العالم إلى تأسیس اتحادات ومنظمات ـمفيفسارعت

بین محاكم القضاء الدستوري، حیث ظھر دولیة وإقلیمیة للتعاون الدولي
الاتحاد الدولي للقضاء الدستوري،ثم اتحاد المجالس والمحاكم الدستوریة 

رـزائـبمسعى من الجةالإفریقیالدستوریة منظمة الھیئاتالعربیة، وأخیرا 
تنّ ـوھو الإدراك الذي یؤكد على العلاقة التي یجب أن توثقّ وتم،2011سنة 

اناتھ وبین ـافة عناصره وضمـتقریر الحق في التقاضي بكبإحكام بین 
وحتى یعم ھذا دولة الدستوریة، ـدستوري كغایة نھائیة للـالأمن القضائي وال
كل المجالاتق في التقاضي إلىـدستوري، وجب تعدیة الحـالأمن القضائي وال

العوار القانوني في المذكرة المتعلقة بالقانون التنظیمي للدفع بعدم مصطفى بن شریف،/د-99
إلیھ أعلاه؛ مقال مشارالدستوریة 
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كان نوعھا إلى الحمایة ض فیھا الحقوق والحریات للإھدار مھماالتي تتعرّ 
وبذلك تكون الدول العربیة قد حققت نقلة نوعیة في نظامھا القضائیة الممیزة،

الدستوري من عصر الدولة القانونیة حیث السیادة للقانون باعتباره تعبیر عن 
الإرادة العامة تحت حمایة القضاء الإداري الذي یسھر على رقابة المشروعیة 

التعبیر عن الإرادة العلیا  وریة حیث الدستور ھوإلى عصر الدولة الدست
في الدولة حمایة الأسمىللشعب والحامي للحقوق والحریات الأساسیة والقانون 

.القضاء الدستوري
لقد كشفت الدراسة أن الرقابة السیاسیة اللاحقة على دستوریة القوانین عن 

الطعن بعدم الدستوریة قد أصبحت حقیقة واقعیة في فرنسا، وأن طریق
محل الرقابة السابقة التي مازال یمارسھا تطبیق ھذه الرقابة لا یحل

اللاحقة یتعلق المجلس الدستوري الفرنسي، وأن مجال إعمال الرقابة
وانین، والق1958بالقوانین التي صدرت قبل إنشاء المجلس الدستوري عام 

التي صدرت بعد ھذا التاریخ ولكن لم تكن محلا للرقابة السابقة على الدستوریة 
التي یتولاھا المجلس الدستوري، حیث أن تحریك ھذه الرقابة الأخیرة جوازي، 

الإداریة بعیدة عن رقابة المجلس الدستوري، حیث أن الرقابة ومازالت اللوائح 
.من اختصاص القضاء الإداريعلى دستوریتھا وعلى مشروعیتھا

وینتظر رجال القانون في الدول العربیة من ھذه الخطوة نحو القضاء 
توسیع اختصاصات المجالس الدستوریة ومنحھا سلطة الرقابة الدستوري

اللاحقة على دستوریة القوانین التي لھا علاقة بالحقوق والحریات الأساسیة، 
حیث تعطى الأولویة للفصل في الدفع بعدم الدستوریة عن طریق الدفع الفرعي 

حاكم الموضوع فحص ـوالتي بموجبھا تتولى معلى الفصل في أصل النزاع،
جدیة الدفع بعدم الدستوریة من عدمھ؛ وفي حال الاستجابة للدفع تحیلھ على

ضاء ـالق(مة النقض أو مجلس الدولة ـجھة القضاء العالي المختصة، إما محك
تقرر إحالة الدفع من عدمھ على المجلس الدستوري، ، التي بدورھا)الإداري

ابة الدستوریة، الذي یعود إلیھ القرار الفصل ـبوصفھ صاحب مركزیة الرق
. النھائي

ة العدید ــإن من شأن تفعیل ھذه الآلیة أن تسمح بإعادة النظر في دستوری
أكید في تنقیة منظومة التشریعات التي لم ل ـالقوانین، وبما یساھم بشكمن 

تت من قبضة ـغیر دستوریة والتي أفلابة الدستوریة من القوانین ــمر على الرقـت
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الرقابة السابقة، وفقا لآلیة الأولویة الدستوریة، وبذلك بدأ القضاء العادي 
قواعد القانونیة ـتدرج الفرض احترام مبدأوالإداري یشرك تدریجیا في 

ضیھ من ضرورة احترام سمو القواعد الدستوریة واحترام الدستور إلى ـوما یقت
دیة ــالمجلس الدستوري الحامي الأصلي للدستور في تقدیر عدم ججانب 
ھاك ــكما أصبح للأفراد العدید من الضمانات التي تحول دون انتالطعون

الطعن مباشرة علیھا وصار من حق الأفرادالحقوق والحریات والحفاظ
فإشراك .أو حریاتھمھك حقوقھمـتام القضاء في ما یعتقدون انھ ینأم

النصوص ةــدفع بعدم دستوریــالمواطنین في الإخطار من خلال آلیة ال
دالة الدستوریة ــسیضمن تفعیلا حقیقیا للعریعیة سیرا معا للأنظمة المقارنةالتش

.رقیتھـمعیاري وتـي الـالتشریعفي ضمان جودة العمل


